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 المقدمة 

   -: موضوع البحث واهميته -اولا

بالمال بمختلف انواعھ ودون ان یخص بنوع الاستثمار بوصفھ نشاطا تجاریا یكون 
الا ان بعض الاموال ذات طبیعة خاصة كاموال الوقف التي تتمیز , معین من الاموال 

لذلك فان استثمار ھذه الاموال یجب ان ,بانھا خیریة عامة ومخصصة للنفع العام
صل یكون وفق معاییر شرعیة وقانونیة وبما یحقق الضمانات الكافیة للحفاظ على ا

وھذا مایتطلب , من جھة اخرى)مؤسسة الوقف ( المال من جھة ویعود بالنفع على 
الاستثمار وتفادي ضیاع ان یكون الاستثمار محصورا بمجالات معینة لتجنب مخاطر 

  .في التعاملات باموال الوقف )احكام الشرع والقانون ( تشترطھ وھذا ما ,اصل المال
وذلك لبیان النظام القانوني , لھ اھمیة كبیرة وان البحث في استثمار اموال الوقف

والرقابي الذي یحكم عملیات الاستثمار التي تقوم بھا الجھات المسؤولة عن الاوقاف 
وذلك من حیث  الاساس القانوني لاستثمار ھذه الاموال وبیان الجھات , في العراق 

مع تحدید ضوابطھ  وتبیان الصیغ والاسالیب الاستثمار , التي تتولى ھذا الاستثمار 
والاشارة الى المعوقات التي تعترض ذلك كما تكمن اھمیة البحث في التصدي 

وذلك بایجاد الیات ,لمعالجة المسؤولیة المترتبة عن سوء استثمار اموال الوقف 
تحدید ھذا النوع من المسؤولیة وبیان الجزاءات المترتبة عن الاضراربالاملاك 

  .الوقفیة 

  بحث  مشكلة ال–ثانيا 

حیث نحاول ایجاد الاجوبة القانونیة للتساؤلات ,یثیر ھذا البحث عدة اشكالیات قانونیة
   -:ویكمن تلخیص تلك التسأولات فیما یاتي , التي تثیرھا تلك الاشكالات

ماھي الجھات المختصة بموجب القانون العراقي بادارة واستثمار اموال الوقف  -١
وخلال الحقب التاریخیة والى وقتنا الحاضر وذلك على اعتبار ان العراق قد شھد ,
تغیرات وتحولات جذریة في شكل وادارة الدولة وھذا مایؤثر بالتاكید على شكل ,

 حیث تغیرشكل ٢٠٠٣وادارة واستثمار ھذه الاموال وبالاخص في المرحلة مابعد عام 
 والدیني الدولة العراقیة من دولة مركزیة الى دولة اتحادیة و تبني التقسیم المذھبي

 ,لادارة الاوقاف 
ماھو التشریع الذي یحكم عملیات استثمار اموال الوقف ؟ وماھوالاساس  -٢

حیث ان خصوصیة اموال الوقف یعد مانعا من ,القانوني الذي تستند الیھ ھذه العملیات
 .تطبیق قانون الاستثمار العراقي بشانھا 

 .اموال الوقف ماھي الاسالیب والصیغ الاستثماریة المتفقة مع طبیعة  -٣
 .ماھي الیات الرقابة القانونیة على عملیات استثمار اموال الوقف  -٤
ماھو النظام القانوني الملائم لحكم المسؤولیة المترتبة عن سوء استثمار اموال  -٥

 .  الوقف 
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   نطاق البحث –ثالثا 

ل ان بحثنا ینصب على دراسة النظام القانوني والرقابي لحكم عملیات استثمار اموا
   -:ووفقا لذك فاننا نخرج من نطاق بحثنا مایاتي . الوقف في القانون العراقي 

على تقدیر ان مایھمنا , تفاصیل الجوانب الفقھیة والشرعیة المتعلقة بالوقف  -١
 .ھو الوقوف على بیان النظام القانوني والرقابي لعملیات استثمار اموال الوقف 

 الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة تفاصیل جوانب وابعاد الوقف في التنمیة -٢
 .في المجتمع وذلك لكون البحث یركز على البعد القانوني لاستثمار اموال الوقف 

عدم التطرق الى نماذج وتطبیقات استثمار اموال الوقف في الدول الاخرى  -٣
مع الاشارة عند الحاجة الى البعض من تلك ,كون البحث یختص بالقانون العراقي 

 .لتطبیقاتالنماذج وا

    منهجية البحث -:رابعا 

سنعتمد في بحثنا على المنھج التحلیلي لمجموعة النصوص القانونیة العراقیة ذات 
الى جانب المنھج النقدي الذي یفرضھ ذكر ھذه , العلاقة باستثمار اموال الوقف 

 ني في الجزئیاتالنصوص وابداء الراي فیما بعد تحلیلیھا و بیان راي الفقھ القانو
  .مع ایراد تطبیقات  لبعض حالات استثمار اموال الوقف في العراق ,التي تحتاج ذلك

  خطة البحث    -:خامسا 

تتكون خطة البحث من ثلاثة مباحث وخاتمة تتضمن اھم الاستنتاجات والمقترحات 
   -:وكالاتي 

  التطور القانوني لادارة الاوقاف في العراق   –المبحث الاول 
  ٢٠٠٣ادارة الاوقاف في مرحلة ماقبل عام  –المطلب الاول 
    ٢٠٠٣ ادارة الاوقاف في مرحلة مابعد عام –المطلب الثاني 
   التعریف باستثمار اموال الوقف في القانون العراقي –المبحث الثاني 
   مفھوم استثمار اموال الوقف في القانون العراقي –المطلب الاول 

ل الوقف والیات الرقابة علیھا في القانون  اسالیب استثمار اموا–المطلب الثاني 
  العراقي 

  المسؤولیة  المترتبة عن سوء استثمار اموال الوقف في القانون -المبحث الثالث 
  العراقي 

   مسؤولیة القائمین على استثمار اموال الوقف امام مؤسسة الوقف –المطلب الاول 
ر اموال الوقف تجاه  مسؤولیة مؤسسة الوقف عن سوء استثما–المطلب الثاني 

  الغیر 
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  المبحث الاول  

    التطور القانوني لادارة الاوقاف في العراق

تكمن في تامین متطلبات الوفاء بالحاجات ,) ١(من البدیھي ان حكمة الوقف
وان حبس اموال معینة لتحقیق ,الضروریة للخدمات الدینیة والثقافیة والاجتماعیة 

لذلك اقتضت الحاجة , )٢( یكفي لتأمین استمرار تشغیلھا واستثمارھا ھذه الغایة لا
وان ھذه الادارة . الى وجود جھة معینة تتولى ھذه المسؤولیة والى ادارة دائمة 

وبالتاكید ھذا التطور القانوني لادارة الاوقاف اثرت بشكل ,تطورت مع تطورالزمان 
لذا لابد لنا ان نشیر الى  .  الوقف مباشر على مفاھیم وطرق واسالیب استثمار اموال

اجمال ھذا التطورالقانوني لادارة الاوقاف في العراق وذلك بتقسیم مراحل ھذا 
 ٢٠٠٣عام  ) ماقبل ومابعد (وذلك  في الفترة  , التطور الى مرحلتین اساسیتین 

 بالنظر للتغیر الكبیر والجذري الذي لحق بنیة وشكل وھیكلیة الدولة العراقیة وذلك
بعد تحویلھ من دولة مركزیة الى دولة اتحادیة والذي اثر  وبشكل ملحوظ على شكل  

لاجل البحث في ذلك كلھ سوف , وادارة كل مفاصل الدولة ومن بینھا مؤسسة الوقف 
   -:نقسم ھذا المبحث الى مطلبین وكالاتي  

  اطب اول

  ٢٠٠٣ادارة اوف  اراق  ر ل م 

لذلك سوف نبحث , المرحلة من تاریخ العراق شھدت تغیرات كبیرة ومحوریة ان ھذه
التطور القانوني لادارة الاوقاف  استنادا للفترات الرئیسیة من تاریخ تلك الحقبة 

  -:وفقا للتقسیم الاتي
على تقدیر ان مایھم في ھذا ,تخرج عن نطاق ھذه الدراسة تفاصیل المفھوم الفقھي والشرعي للوقف  .١

 .ام ھو الوقوف على البعد القانوني لاستثمار اموال المق
حیث خلت النصوص القانونیة ذات العلاقة بالاوقاف من ,لم یورد المشرع العراقي تعریفأ للوقف  .٢

-٩١من ذلك التشریع الجزائري في قانون رقم , وھذا بعكس اغلب التشریعات العربیة,تعریف الوقف 
 وفي المادة ١٩٩٢لسنة ) ٢٣(لك التشریع الیمني المرقم وكذ, منھ ) ٣(  وفي المادة ١٩٩١- ١٠

اما الفقة القانوني .منھ ) ١( وفي المادة ١٩٩٦لسنة ) ٨(وایضا التشریع القطري المرقم ,منھ ) ٣(
) الوقف ھو حبس العین على ملك االله والتصرف بمنفعتھ ( العراقي فقد عرفھ بعدة تعریفات منھ 

وكذلك  . ٤ص ,١٩٤٨,بغداد ,مطبعة المعارف , لاموال غیر المنقولمجموعة الاحكام ل,عارف العارف 
ومن شانھ  ان یغیر العقار الموقوف ,تصرف قانوني صادر من جانب واحد وھو الواقف ( عرف بانھ 

شرح , مصطفى مجید ) ویجعل ھذا العقار غیر مملوك لاي احد وینشى حقوقا عینیة فیھ للمستحقین 
وكذلك . ٥٢ص , ,١٩٧٣,بغداد ,مطبعة الارشاد , ١ج , ١٩٧١لسنة ٤٣ قانون التسجیل العقاري رقم

حالة من التابید المانعة من اجراء التصرفات القولیة او الفعلیة علیھا المؤدیة الى خروج ( عرف بانھ 
نظریة  الارادة المنفردة ,محمود المصطفى .د) الوقف عن حده دون تسبیل المنفعة التي اطلقھا الواقف 

حبس العین لجھة خیریة ( اما القضاء العراقي فقد عرفھ بانھ  , ١٦٣ص , ٢٠٠٢,جدة ,فظ دار حا, 
وان الاستحقاق في الوقف یتعلق في غلة العقارات الموقوفة  ولیس ,وان لاتكون ملكا لاحد من النا س

 لسنة ٣العدد ,مجلة دیوان التدوین القانوني  ,٦/٨/١٩٦٣بتاریخ  ) ٧٦/٦ل ( القرار المرقم ) تملكھا
   .  ١١٨ص  ,١٩٦٣
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  )١٩٢١( ادارة الاوقاف قبل تاسيس الدولة العراقية -:  اولا

كانت الاوقاف تدار في العراق في بادى الامر من قبل الواقفین انفسھم اومن 
دون أي تدخل من الدولة الا ان كثرة الوقف وتطور الحاجات ,) ١(ینصبونھ لادارتھا 

یة وظھور مشاكل ناجمة عن سوء الاستغلال والظروف وتعقد العلاقات الاجتماع
استدعت وجود اجھزة خاصة للاشراف على ادارة اموال الوقف واستغلالھا للامور ,

التي حبست من اجلھا وقد كان القضاة في بغداد ھم اول من تولوا الاشراف علیھا 
وفي العھد الاموي صار للاوقاف دیوان مستقل عن بقیة الدواوین تحت ,بانفسھم 

وقد تم لاول مرة تسجیل اموال الاوقاف في سجل خاص لحمایة ,راف القاضي اش
وفي ھذا العھد تم تعیین دیوان للاوقاف في البصرة ومنذ , مصالح المستحقین لھا 

ذلك الوقت اصبحت ادارة الاوقاف تابعة مباشرة للقاضي وصار من المتعارف علیھ 
لھا وقبض ریعھا وصرفھ فیما ان یتولى القضاة الاشراف على الاوقاف بحفظ اصو

) صدر الوقف (  وفي العھد العباسي تطور الامر حیث عین  , )٢(حبست لاجلھ 
وھو الذي یشرف ,للاشراف على اموال الوقف وكان یعین من قبل القاضي )٣(

كان ) نظارةالاوقاف (وفي العھد العثماني تم انشاء وزارة للاوقاف سمیت . علیھا
وكان الوالي في بغداد ھو ,) الاستانة (عاصمة الدولة مركزادارة الاوقاف في 

وفي اواخر العھد العثماني تم تاسیس ,المرجع الاعلى في الموقوفات العراقیة 
وتم في ھذا العھد اصدار نظام ) ٤)(الموصل ,البصرة,بغداد (مدیریات لاوقاف ولایة 
العام المنظم لكل وكان ھذا النظام بمثابة التقنین ) ١٩٠٨(ادارة الاوقاف في عام 

 ) .٥(جوانب الاوقاف في تلك الفترة
 
  
 -:یقسم الفقھ  الوقف الى اربعة انواع رئیسیة وھي ) ١(
وھذا  النوع عرفھ جمیع الشعوب منذ القدم , وھو یختص بدور العبادة -:الوقف الدیني   - أ
 .ومن ذلك المساجد والكنائس ,

أي ما ,لاولاد والاحفاد والاقارب  وھو الوقف الخاص على ا- :الوقف الذري او الاھلي   - ب
 .تخصص منفعتھ بھم دون غیرھم 

الوقف الخیري وھو الوقف العام على ابواب الخیر من طلاب العلم والفقراء والمحتاجین   - ت
 .وغیر ذلك من المنافع العامة 

كاشتراط وقفھ  لجھة معینة , وھو الذي اشترط فیھ موقفھ شرطا ,الوقف المشروط   - ث
 .بة فقط ونحو ذلك كألایتام او الطل

دور نظام الوقف الاسلامي في التنمیة الاقتصادیة ,احمد محمد عبد العظیم ,لاحظ في تفصیل ذلك 
   ٢٤ص , ٢٠٠٠ ,١ط,القاھرة ,دار السلام ,المعاصرة 

 , ١ط,دار النھضة العربیة ,الاوقاف والحیاة الاجتماعیة في مصر ,لاحظ محمد  محمد امین )  ٢(
  ٢٦ص  ,١٩٨٠

 وھو تسمیة اطلق في العھد العباسي على من كان یتولى دیوان الاوقاف )  ٣(
   ٤ص  ,١٩٨٤,مطبعة المعارف ,بغداد ,الدلیل لاصلاح الاوقاف ,لاحظ محمد احمد العمر )  ٤( 

 ١٩٢٩ لعام ٢٧الغي ھذا النظام  في العراق بصدور قانون ادارة الاوقاف العراقي رقم ) ٥ (
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  )١٩٢١( بعد تاسيس الدولة العراقية  ادارة الاوقاف-:  ثانيا

وقد نص في )١) (الدستور( بعد تاسیس الدولة العراقیة تم اصدار القانون الاساسي 
وتعتبر دائرة الاوقاف الاسلامیة من الدوائر الحكومیة ( على مایاتي ) ١٢٢(مادتھ 

ھذه واستنادا ل). وتنظم امور مالیتھا بمقتضى قانون خاص,وتدار شؤونھا ,الرسمیة 
 وقد كانت دائرة ١٩٢٩لعام ) ٢٧(المادة تم اصدار قانون ادارة الاوقاف رقم 
 حیث الغت  المادة الثامنة من ١٩٢٩الاوقاف احدى الوزارات العراقیة حتى سنة 

 وزارة الاوقاف واناطت ادارتھا بمدیریة ١٩٢٩ لعام ٢٩قانون میزانیة الدولة رقم 
وقد , بار رئیس الوزراء ھو المسؤول عنھا وتم اعت, عامة مرتبطة برئاسة الوزراء

توالت التشریعات والتعدیلات على ادارة وتنظیم الاوقاف بعد تاسیس الجمھوریة 
الا ان ھذه التعدیلات لم تتجاوز النواحي الشكلیة في , ) ٢)(١٩٥٨(العراقیة عام 

 ٦٤ولعل اھم قانون في ھذا الشان ھو قانون ادارة الاوقاف رقم , معظم الاحوال 
المعدل وبموجب ھذا القانون تحملت وزارة المالیة رواتب ,  ١٩٦٦لعام 

وفي ظل ھذا القانون تمت وبشكل عملي المباشرة , ومخصصات موظفي الاوقاف
باستثمار اموال الاوقاف حیث جاء في الفقرة الاولى من المادة السادسة  انھ 

 في استبدالھ بعقار او للدیوان والمتولي استبدال الموقوف الذي تتحقق المصلحة(
بنقد ایھما انفع للوقف ویتم ذلك بقرار من المجلس وموافقة الرئیس الاعلى لدیوان 

). الاوقاف دون الحاجة الى الحصول على حجة من المحكمة الشرعیة بذلك
وبمقتضى ھذه المادة تم استبدال العقارات التي لم تكن صالحة للاستغلال بالنقد ثم 

ولة عن المشاریع في دیوان الاوقاف باقامة عمارات شاھقة نھضت الجھات المسؤ
وكان ھذا البدایة الاولى لاستثمار اموال الوقف في ,بدلا من الدورالمتفرقة المتھدمة 

العراق نتیجة الاستبدال تم على اثرذلك توزیع المشاریع الوقفیة على محافظات 
 عملھا وبالاخص استثمار وقد استمرت دیوان الاوقاف في العراق في, العراق كافة 

 حیث قررت السلطات العراقیة استحداث ١٩٧٦اموالھا ولفترة طویلة لحین عام 
الاوقاف ,وزارة للاوقاف واناطت بھا مھمة رعایة شؤون الدینیة ومن ضمنھا 

وصدر لاجل ذلك قانون یحدد اھداف ھذه الوزارة واختصاصاتھا وذلك بقانون رقم 
 رعایة شؤون الطوائف -٥( دة الاولى من ھذا القانونفي الما وجاء ١٩٨١ لعام ٥٠

   ,  خاص  الدینیة بوجھ عام وتنظیم الشؤون المتعلقة بادارة اوقافھا ومعابدھا بوجھ
 تمت ١٩٢٤-  تموز -١وافق علیھ المجلس التاسیسي العراقي في ,وھو اول دستور عراقي ) ١(

  .١٩٢٥  اذار-١المصادقة علیھ ونشره في الجریدة الرسمیة في 
 وقانون الخدمة في المؤسسات الدینیة ١٩٦٦ لعام ٦٤من ذلك قانون ادارة الاوقاف رقم ) ٢(

 ونظام المزایدات والمناقصات الخاصة ١٩٧٠ لعام ٤٦ ونظام المتولین رقم ١٩٧١ لعام ٦٧رقم 
 ومرسوم ١٩٦٩ لعام ٢١ وقانون ادارة العتبات المقدسة رقم ١٩٦٩ لعام ٤٥بالاوقاف رقم 

 ٣٢  وقانون نظام رعایة الطوائف الدینیة رقم ١٩٥٧ لعام ١ تصفیة الوقف الذري رقم جواز
 وقانون رعایة ١٩٩٣ لسنة ١٨ وقانون ھیئة ادارة استثمار اموال الاوقاف رقم ١٩٨١لعام 

  لاحظ  في ٢٠٠٠ لعام ٦٢وادارة دور العبادة المنشاة من الاشخاص الطبیعیین والمعنویین رقم 
, التنظیم القانوني لادارة الاوقاف في العراق ,زیاد خالد المفرجي ,تنشریعات تفصیل  تلك ال

 . ومابعدھا ٦٨ص ,٢٠٠٣,جامعة بغداد ,كلیة قانون ,رسالة ماجستیر 
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  تنظیم شؤون الاوقاف وتنظیم شؤون ادارة الاوقاف والاشراف علیھا -٦
تلفة بمایضمن  استثمار اموال الاوقاف في الاوجھ الشرعیة المخ-٧,ومراقبتھا 

 ) .الحفاظ علیھا وتنمیتھا في اطار المبادى العامة لخطة التنمیة القومیة 
وبموجب ھذه المادة القانونیة تم وضع الاساس القانوني الاول لاستثمار اموال 

واستنادا الیھا قامت وزارة الاوقاف العراقیة ببناء وتوسیع العدید , الوقف في العراق
وفي ھذا النسق .الثقافیة والدینیة والانتاجیة وغیرھا من المشاریع السكنیة و

المتواصل للتطور القانوني وبالذات في موضوع استثمار اموال الوقف قام المشرع 
العراقي بخطوة ھامة وذلك بتاسیس ھیئة لاستثمار اموال الوقف  ترتبط  بوزارة 

 لسنة ١٨ الاوقاف وتشریع قانون خاص في ذلك الشان  وذلك بتشریع قانون رقم
و قد اعطى المشرع ھذه الھیئة شخصیة معنویة واستقلالا مالیا واداریا , ١٩٩٣

واھلیة قانونیة تتیح لھا تحقیق اھدافھا  وقدد حددت المادة الثالثة اھداف ھذه الھیئة 
   -:وكالاتي 

 ادارة اموال الوقف وفقا للاحكام الشرعیة وشروط الواقفین لضمان الحفاظ -١( 
  .لاسالیب الادارة الحدیثة والمتطورةعلیھا طبقا 

  . استثمار ھذه الاموال بما یضمن تنمیتھا لتحقیق الجدوى الاقتصادیة -٢
 العنایة بتنفیذ شروط الواقفین بمایضمن سلامة التصرف بالاموال الموقوفة على -٣

  الاوجھ الشرعیة 
ت الھیئة وقد قام)لموقوفة والتصرف بھا وفق القانون الرقابة على الاموال ا-٤

  .ي الكثیر من المحافظات العراقیةالمذكورة بانجاز العدید من المشاریع الاستثماریة ف

 ب اطا  

 ٢٠٠٣ادارة اوف  اراق  ر د م 

حیث دخل العراق , حدث تحول وتغیر في نظام الحكم في العراق ٢٠٠٣ بعد  عام 
وكان من بین تلك التغییرات انحلال ,ولة عملیة تغییر جذري في جمیع مفاصل الد

و توزیع مھامھا وفق تقسیم دیني ومذھبي على , وزارة الاوقاف والشؤون الدینیة 
دیوان للوقف السني  ( وبموجبھ تم تاسیس ,دواوین الاوقاف والطوائف المختلفة 

یم ھذا بالاضافة لاحتفاظ اقل,) ودیوان للوقف الشعي ودیوان لاوقاف غیر المسلمین 
وبھذا التقسیم توجد في الوقت , كوردستان بوزارة للاوقاف والشؤون الدینیة 

وتم تثبیت ھذا . الحاضر اربع جھات مختلفة تتولى مھمة ادارة الاوقاف في العراق 
حیث جاء في  , ٢٠٠٥التقسیم الدیني والمذھبي للاوقاف في الدستور العراقي لعام  

یعد كل من البنك المركزي العراقي -١( انھ  منھ) ١٠٣(الفقرة الاولى من المادة 
ھیئات مستقلة ,ودیوان الرقابة المالیة وھیئة الاعلام والاتصالات ودواوین الاوقاف ,

 ترتبط دواوین الاوقاف بمجلس -٣وینظم القانون عمل كل منھا  ,مالیا  واداریا  
ي باقلیم اما بالنسبة لاقلیم كوردستان فقد اعترف الدستور العراق) الوزراء 

 یقر ھذا -١( على ) ١١٧(كوردستان اقلیما اتحادیا ضمن العراق حیث نصت المادة 
بموجب ذلك تم , )الدستور عند نفاذه اقلیم كوردستان وسلطاتھ القائمة اقلیما اتحادیا
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الاعتراف دستوریا بكل سلطات ومؤسسات اقلیم كوردستان ومن ضمنھا وزارة 
جل التوضیح سوف نعرج على ھذه الجھات الاربع ولا ,الاوقاف والشؤون الدینیة 

  -:بصورة مقتضبة وكالاتي 

  ديوان الوقف السني -:اولا 

بعد ان تم الغاء وزارة الاوقاف والشؤون  ,٢٢/١٠/٢٠٠٣اسس ھذا الدیوان في 
. وتم تاسیس ھذا  الدیوان لكي یعنى باوقاف اھل السنة وشؤونھ الاسلامیة ,الدینیة 

عراقي باصدار قانون خاص لكي ینظم اعمال واختصاصات ھذا وقد قام المشرع ال
 واشارھذا القانون في مواده ان ھذا ٢٠١٢. لعام ٥٦الدیوان وھو القانون رقم 

وجاء في ھذا ,  دیوان یتمتع بالشخصیة المعنویة وانھ یرتبط بمجلس الوزراء
م شؤون ادارة  تنظی-٢( منھ على ان الدیوان یتولى ) ٢(القانون وتحدیدا في المادة 

 استثمار اموال -٣. الاوقاف والاشراف علیھا ومراقبتھا وفق الاوجھ الشرعیة 
وكذلك نصت ). الاوقاف في الاوجھ الشرعیة بما یضمن الحفاظ علیھا وتنمیتھا 

 ب ھیأة ادارة –ثانیا  ترتبط بالدیوان  التشكیلات التالیة (  على انھ  ) ٩(المادة 
وتتمع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ,لسنيواستثمار اموال  الوقف ا

وبموجب المواد الوارد , )تتولى ادارة واستثمار اموال الوقف السني ,والاداري 
ذكرھا تكون ھیئة ادارة واسثماراموال الوقف السني في دیوان الوقف السني ھي 

  .صاحبة الاختصاص القانوني والاداري في استثمار اموال الوقف السني 

  ديوان الوقف الشيعي-:ثانيا  

تم في بادى الامر  ,٢٠٠٣بعد انحلال وزارة الاوقاف والشؤون الدینیة في عام 
وبعد ذلك قا م ,تشكیل لجان  مؤقتة لادارة  الاوقاف الشیعیة و العتبات المقدسة 

 لعام ١٩المشرع العراقي بتشریع قانون خاص لادارة تلك العتبات وھو القانون رقم 
وفي خطوة لاحقة قام المشرع بتشریع  قانون شكل بموجبھ دیوانا خاصا  , ٢٠٠٥

وجاء في ھذا القانون ان ھذا , ٢٠١٢ لعام ٥٧بالوقف الشیعي وھوالقانون رقم 
) ٢(وجاء في المادة , الدیوان یرتبط بمجلس الوزراء ویتمتع بالشخصیة المعنویة

ھا متول خاص والعنایة  ادارة الاوقاف التي لیس ل-١( منھ ان الدیوان یتولى 
 استثمار اموال  الوقف التي -٢بشروط الواقفین في الاوقاف التي لھا متولي خاص 

) ٩(وكذلك نصت المادة ). لیس لھا متولي خاص بمایضمن الحفاظ علیھا وتنمیتھا 
 ھیأة ادارة واستثمار اموال الوقف الشیعي -:ثانیا( منھ على انھ ترتبط بالدیوان 

بموجب ھذه المواد ) . یة المعنویة والاستقلال المالي والاداري وتتمتع بالشخص
تكون ھیأة ادارة واستثمار اموال في دیوان الوقف الشیعي ھي صاحبة الاختصاص 

  .القانوني والاداري في استثمار اموال الوقف الشیعي 

 )   المسيحية الائيزيدية والصابئة المندائية( ديوان اوقاف الديانات -:ثالثا 

 وذلك لادارة اوقاف ٢٠١٢ لعام ٥٨م تاسیس ھذا الدیوان بموجب القانون رقم ت
ویرتبط ھذا الدیوان بمجلس الوزراء ویتمتع بالشخصیة المعنویة ,الدیانات الاخرى 

من ذلك القانون على ان الدیوان یعمل على تحقیق الاھداف التالیة  )٢(ونصت المادة 
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ارة واستثمار اموال الاوقاف المشمولة  دعم ورعایة متولي الوقف لغرض اد-٢( 
( منھ على انھ یتولى مجلس الدیوان ) ٧(وكذلك نصت المادة ) باحكام ھذا القانون 

 دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثماریة بعد –ثالثا 
جھة ووفقا لھذه المواد یكون ھذا الدیوان ھي ال) تحقق الجدوى الاقتصادیة فیھا 

 الصابئة – الایزیدیة –المسیحیة ( المشرفة على استثمار اموال اوقاف الدیانات 
 ) .المندائیة

  العراق – وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان -: رابعا 

 من قبل المجلس الوطني ١٩٩٢ العراق في عام –تشكلت حكومة اقلیم كوردستان 
وتم تألیف ثمانیة تشكیلات وزاریة لحد الوقت الحالي , )١(الكوردستاني المنتخب 

ضمت في كل منھا وزارة للاوقاف والشؤون الدینیة ولغرض تنظیم اعمال ,
 لعام ٢٧واختصاصات ھذه الوزارة شرع برلمان اقلیم كوردستان قانونا برقم 

تعمل الوزارة على تحقیق الاھداف (منھ  على انھ ) ٢( ونص في المادة ١٩٩٢
 استثمار اموال الوقف في الاوجھ المختلفة بمایضمن الحفاظ علیھا -٦لیة التا

وتنمیتھا في اطار المبادى العامة لخطة التنمیة في الاقلیم على اسس لاتتناقض مع 
 تم الغاء ھذا القانون بقانون جدید ٢٠٠٧وفي عام ) . احكام الشریعة الاسلامیة 

 -:رابعا ( منھ  ان الوزارة تتولى) ٢(وجاء في المادة , ) ١١(للوزارة والمرقم 
تنظیم شؤون ادارة الاوقاف والاشراف علیھا ومراقبتھا بما یؤمن تحقیق شروط 
الواقفین والفائدة القصوى للاستثمار وایداع ایرادات الوقف او ایة ایرادات اخرى 
في حساب خاص باسم الوزارة وصرفھا على وجھ یخدم شروط الواقفین ومنفعة 

 ویتبین من ھذه النصوص ان وزارة الاوقاف والشؤون الدینیة في حكومة )الوزارة 
  الاقلیم ھي صاحبة الاختصاص القانوني لادارة واستثمار اوقاف كل الدیانات

  ) . الایزدیة – المسیحیة –الاسلام  ( 
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  المبحث الثاني 

  التعريف باستثمار اموال الوقف في القانون العراقي 

  
 یتضمن استغلال المال في نشاط تجاري بقصد تحقیق مردود ان الاستثمار      

ومن المعلوم ان الاستثمار كنشاط .فالاستثمار وسلیة للحصول على الربح , ایجابي  
واموال الوقف لھا خصوصیة ,تجاري من حیث طبیعتھ یحتمل الربح والخسارة 

ل مایتعلق لذلك یستلزم البحث فیھ بیان ك, بیعة تختلف عن غیرھا من الاموالوط
لاجل ذلك سوف نقسم ھذا المبحث الى ,بالمفھوم العام لاستثمار اموال الوقف 

   -:مطلبین وكالاتي 

  اطب اول     

وو طواو ف وووال ار اوم ا   

 یلزم بیان مفھوم استثمار اموال الوقف في القانون العراقي التطرق الى جملة من 
   -:لذا سوف نقسم ھذا المطلب الى الفقرات الاتیة, علقھ بھذا المفھوم المسائل المت

   مفهوم استثمار اموال الوقف -:اولا

 وذلك ٢٠٠٦لعام ) ٣(عرف المشرع العراقي الاستثمار في قانون الاستثمارالمرقم 
الاستثمار ھو توظیف المال في اي نشاط او مشروع اقتصادي ) (ب/٢(في المادة 

اما الفقھ فقد عرف استثمار اموال الوقف  , )  المشروعة على البلد یعود بالمنفعة
مایبذلھ ناظر الوقف من جھد فكري ومالي من اجل ( بتعریفات عدیدة منھا انھ 

الحفاظ على الممتلكات الوقفیة وتنمیتھا بالطرق المشروعة ووفق مقاصد الشریعة 
استغلال ( ك عرف بانھ وكذل) ١) (ورغبة الواقفین بشرط ان لایعارض نصا شرعیا

وذلك ,اموال الوقف بطریقة تدر ریعا اضافیا یستفید منھ الوقف والموقوف علیھ 
توظیف جانب من اموال الوقف ( وایضا عرف بانھ ) ٢)(بحسب العین الموقوفة 

الفائضة عن الحاجة الضروریة للوقف في نشاط اقتصادي مشروع ومنتج بھدف 
 عوائد مجزیة تساعد في تحقیق رسالتھا تنمیة ھذه الاموال والحصول على

   )٣)(ومقاصدھا السامیة وتمكینھا من الاستمرار في تحقیق اھدافھا 

   خصائص وضوابط استثمار اموال الوقف في القانون العراقي -:ثانيا 

  المشرع العراقي من خلال الاحكام القانونیة التي اوردتھا التشریعات ذات العلاقةاجاز
  

دراسة قدم ,استثمار الوقف وطرقھ القدیمة والحدیثة , محي الدین القره داغي علي. لاحظ د) ١(
   .٤ص  ,٢٠٠٢الكویت ,الى مجمع الفقة الاسلامي في دورتھ الثالثة عشرة 

بحث متاح على الموقع ,١٩ص , الاستثمار المعاصر للوقف ,محمد الزحلي . لاحظ د) ٢(
  .٢٠١٦-٣ -٣ اخر زیار  com.islamsyria.www,الالكتروني لرابطة العلماء السورین 

 ٢٠٠٧,جامعة كوفة,كلیة الفقة,رسالة ماجستیر,فقھ العتبات المقدسة,.لاحظ حیدر السھلاني) ٣(
   .٤ص ,
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  وذلك لاجل تحقیق العائد الاستثماري الذي,استثمار اموال الاوقاف , بالوقف 
 اموال الوقف بطبیعة خاصة وتتسم, یعود بالمنفعة على الوقف والجھة المستثمرة 

وھذا الطبیعة الخاصة تمنع من استثمارھا بنفس الطریقة ) ١)(وانھا خیریة عامة (
لذا ,  التي تستثمربھا غیرھا من الاموال المملوكة للاشخاص الطبیعیین والمعنویین 

ھناك ضوابط قانونیة ذكرھا المشرع لابد ان تتم مراعاتھا في عملیات استثمار 
   -:ویمكن اجمال ھذه الضوابط والخصائص فیمایلي ,الاوقاف 

    -:المشروعية 

ویقصد بھا بان تكون عملیات الاستثمار في اموال الوقف مطابقة لاحكام الشریعة 
حیث جاء في قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات , والقوانین النافذة ,)٢(

استثمار اموال ( بانھ ) ٣ (من المادة) ٣(  وفي الفقرة ٢٠٠٥ لعام ١٩الشیعیة رقم 
العائد للعتبات والمزارات بمختلف الاوجھ المتاحة والموافقة لاحكام الشرع الحنیف 

من قانون الوقف ) ٢(من المادة ) ٣(وكذلك جاء في الفقرة , ) والقوانین النافذة 
استثمار اموال الاوقاف في الاوجھ الشرعیة بما (  على ٢٠١٢ لعام ٥٦السني رقم 

ونركز في بحثنا فقط على الضوابط القانونیة التي ) .الحفاظ علیھا وتنمیتھا یضمن 
و نذكر منھا , لابد من مراعاتھا في كل نشاط تجاري ومنھا استثمار اموال الوقف

   -:على سبیل المثال  
 ضرورة استحصال اجازة لبناء الابنیة التي تكون ضمن المشروعات الاستثماریة -ا

 المعدل وقانون ادارة ١٩٣٥ لعام ٤٤لطرق والابنیة العراقي رقم وفقا لاحكام نظام ا
حیث ان كلا التشریعین یمنعان ,  المعدل ١٩٦٤ لعام ١٦٥البلدیات العراقي رقم 

 ضرورة استحصال –ب . انشاء اي بناء بدون استحصال اجازة بناء اصولیة 
من  ) ٩(دة من الما) ٣(حیث نصت الفقرة , موافقة السلطة الاثریة في العراق 

تلتزم الجھات ( على ٢٠٠٢لعام ) ٥٥( قانون الاثار والتراث العراقي النافذ رقم
  المشروعات  بالمحافظة على المواقع الاثریة والتراثیة والتاریخیة عند وضع المعنیة

 

  

ول بان فمنھم من یعد الوقف تبرعا وذلك بالق, اثار الطبیعة القانونیة للوقف نقاشا وجدلا بین الفقھاء) ١(
لان الواقف ) الاسقاط (ومنھم من یعد الوقف من قبیل الابراء , الوقف تبرع بمنفعة الشي الموقوف فقط 

ونجد ان الوقف ھو نظام ,یسقط بوقفھ حقوق ملكیتھ في الموقوف لتكون منافع ھذه الملكیة لما وقفت لاجلھ 
وتمتاز اموال الوقف بصورة , لوقف حیث یتم تملیك العین الموقوفة للشخصیة المعنویة ل,قانوني خاص 

وكذلك عدم جواز نقل ملكیة , عامة بانھا مخصصة للمنفعة العامة ویستوجب المحافظة على اصل المال 
لاحظ في . الاموال الموقوفة الافي حالات الاستبدال اذا اقتضت الضرورة الشرعیة وان تكون وفقا للقانون 

لبنان ,بیروت ,الوصایا والاوقاف في الفقة الاسلامي , امام محمد كمال الدین ,تفصیل اتجاھات الفقھ 
  .١٤٤ص  ,١٩٩٨, المؤسسة الجامعیة,
تجنب الاستثمار في المجالات المحرمة شرعا (و نورد منھا مثلا ,لن نذكر تفاصیل الضوابط الشرعیة) ٢( 

و كذلك , اد عن الخبائثكالایداع في البنوك بفوائد  وان توجھ الاستثمارات نحو مشاریع الطیبات والابتع
وضرورة الحصول على ضمانات اللازمة  , عدم تعریض اموال الوقف الى درجة عالیة من المخاطر

الدوافع والضمانات والاثار الاقتصادیة , لاحظ طلال منصور الذیابي,)  والمشروعة لتقلیل ھذه المخاطر
السعودیة ,جامعة ام قرى , لة ماجستیررسا, للاستثمار الاجنبي المباشر من منظور الاقتصاد الاسلامي

   .٩٩ص ,٢٠٠٢,
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الصناعیة والزراعیة والاسكانیة ومشروعات تخطیط المدن والقرى  العامة
ومشروعات تعبید الطرق باستحصال الموافقة التحریریة على ذلك من السلطة 

  ) .الاثریة قبل اعداد تلك المشروعات او عند تغییرھا 
حیث ,ات البیئیة قبل البدءبالمشروع الاستثماري  ضرورة استحصال الموافق–ت 

من المادة ) ١٤( وفي الفقرة ٢٠٠٨ لعام ٣٧نص قانون وزارة البیئة العراقي رقم 
دراسة تقاریر الاثر البیئي التي تقدمھا الجھات المسؤولة عن المشاریع ( على ) ٤(

  ) .ر لھذا الغرضضھا وفق تعلیمات تصدرفمتھا والقائمة حالیا واقرارھا اوالمراد اقا
 ضرورة اقرار كل مشروع استثماري في اموال الوقف في العراق من قبل مجلس -ث

ومن ذلك ماتنص ,  العراق–دواوین الاوقاف او وزارة الاوقاف في اقلیم كوردستان 
لعام ) ٥٦(من قانون دیوان الوقف السني  رقم ) ٧(من المادة ) ٣(علیھ الفقرة 

دراسة واقرار فرص استثمارالاموال الموقوفة ( وان  حیث یتولى مجلس الدی٢٠١٢
في مشروعات استثماریة بعد تحقیق الجدوى الاقتصادیة فیھا ومراعاة شروط 

 ).الواقف

   -: الجدوى الاقتصادية -٢

الاعتماد على الطرق ) ١(  اوجبت التشریعات ذات العلاقة بالاستثمارات الوقفیة 
جدوى الاقتصادیة للمشاریع الاستثماریة الفنیة والوسائل الحدیثة ودراسات ال

وكذلك الاعتماد على اھل الاختصاص والخبرة في الاشخاص الذین یعھد الیھم )٢(
  ).٣(استثمار اموال الوقف 

     -: المتابعة والمراقبة وتقييم الاداء -٣

ویقصد بذلك ان یقوم المسؤول عن استثمار اموال الوقف سواء المتولي او المدیر 
سة او الھیئة او غیرھم بمتابعة عملیات الاستثمارللاطمئنان على كونھا او المؤس

والبرامج المحددة مسبقا وبیان اھم الانحرافات , تسیر وفقا للخطط والسیاسات 
وھذا مایدخل في نطاق المحافظة على الاستثمارات ,واسبابھا وطرق معالجتھا 

  .تثمار في دواوین الاوقاف  ولھذاالغرض تم تاسیس ھیاة لادارة الاس,)٤(وتنمیتھا 
  

من وكذلك ) ٩(من تلك التشریعات قانون دیوان  الوقف السني النافذ الفقرة الثانیة من المادة ) ١(
من قانون ) ٢(من المادة ) ٤(من وكذلك  الفقرة ) ١٢(قانون  دیوان الوقف الشیعي النافذ الفقرة 

   .٢/٤ العراق  النافذالمادة –وزارة الاوقاف والشؤون الدینیة في اقلیم كوردستان 
مجموعة من الدراسات التي تقوم بدراسة فكرة المشروع (ویقصد بدراسة الجدوى الاقتصادیة ) ٢(

لا حظ في ) لكي توضح مدى صلاحیة ھذا المشروع والمنافع المنتظرة منھ والمخاطر التي تواجھھ 
رسالة , الوقف بدولة الكویت تفصیل ذلك عبداالله سعد الھاجري تقییم كفاءة استثمار اموال 

   ١١١ص  ,٢٠٠٦,دولة الكویت ,مطبوعات الامانة العامة للاوقاف , ماجستیر 
مجلة الزرقاء للبحوث ,معاییر جودة استثمار اموال الوقف ,ابراھیم محمد خرسي . لاحظ د) ٣(

   ٩٥ص  , ٢٠١٥,) ١(العدد ) ١٥(المجلة , والدراسات 
استثمار الوقف , مصطفى عبد النبي ,مصطفى بن نوى , لاحظ الباحثون محمد عجلیة ) ٤(

   .٣٢١ص  ,٢٠١١ لعام ١٢العدد ,مجلة الواحات  للبحوث والدراسات , وضوابطھ الشرعیة 

  



 - ٦٠٢ -

 التدقيق والابرام والتوثيق -٤

على الرغم من ان التشریعات ذات العلاقة بالوقف في العراق لم تشر بصراحة 
 یتم ابرام عقود الاستثمار ومراجعتھا من الا ان الضرورة تقضي ان,الى ذلك 

الناحیة القانونیة من قبل اھل الاختصاص لغرض المحافظة على اموال الوقف 
فتوثیق العقود امر ھام لحفظ حقوق اطراف العقد ومن خلالھ یتسنى لكل طرف ,

من اطراف العملیة الاستثماریة ان یعلم مقدار ما سیحصل علیھ من عائد 
اسیتحملھ من خسارة اذا حدثت من جھة ویمنع وقوع اوكسب و تخمین م

الجھالة الفاحشة او الغرر الذي یؤدي الى الشك والریبة والنزاع من جھة اخرى 
).١(  

   معوقات استثمار اموال الوقف في العراق-:ثالثا

یواجھ استثمار اموال الوقف في العراق تحدیات ومعوقات كثیرة تعترض مسارھا 
م تنمیة اصولھا وبناء تجربة معاصرة كما قامت بھا اغلب مما یخلق صعوبات اما

  -:ونذكر من تلك المعوقات مایلي,الدول

  القصور التشريعي-١

وانشاء ھیاة لاستثمار ,رغم صدور تشریعات تتعلق بالاوقاف واموالھا في العراق
الا انھ لازال ھناك نقص تشریعي في ھذا المجال ویتمثل في عدم وجود ,تلك الاموال 

لعام ) ٣(كون ان قانون الاستثمار العراقي رقم ,نون خاص باستثمار اموال الاوقافقا
لایمكن  ,٢٠٠٦لعام ) ٤( العراق رقم – وقانون استثمار اقلیم كوردستان ٢٠٠٦

تطبیقھ في عملیات استثمار اموال الوقف وذلك لان الاستثمار في ھذه الاموال ینبغي 
وھذا یعد ) بالنسبة للاوقاف الاسلامیة (ة ان یكون وفق احكام الشریعة الاسلامی

مانعا للتطبیق ھذین القانونین كونھا لم یقید الاستثمار بضرورة ان یكون موافق 
  .للشریعة الاسلامیة 

   تعدد الجهات المشرفة على استثمار اموال الوقف -٢ 

ثمار بانھ یوجد في الوقت الحاضر اربع جھات تتولى مھمة ادارة است, بینا فیما سبق 
ھذا التعدد یخلق ارباكا  وتشتتا وفوضى  في الخطط , اموال الاوقاف في العراق 

الاستثماریة ویؤدي الى عدم وجود استراتیجیة وطنیة شاملة للتعامل مع اموال 
وینتج عن .وغیاب التعاون والتكامل في المشاریع الاستثماریة الوقفیة , الاوقاف 

 اشكالات قانونیة وقضائیة في كیفیة حل ذلك حتما ضعف الیات الرقابة وكذلك
لذلك لابد من وجود اطار تشریعي , النزاعات الناشئة عن عملیات الاستثمار الوقفیة 

وتنسیقي مابین تلك الجھات بما یؤدي الى خلق مرجعیة والیات واضحة بخصوص 
  .استثمار اموال الاوقاف 

بل استثماره في الفقة الاسلامي  ادارة اموال الوقف وس, لاحظ عبد الرزاق بو ضیاف ) ١(
جامعة الحاج لخضر , كلیة العلوم الاجتماعیة والاسلامیة ,اطروحة دكتوراه , والقانون الجزائري 

   .٨٥ص  ,٢٠٠٦, باننة –
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  ضعف هيكل مؤسسات استثمار اموال الوقف -٣ 

ان الھیاة التي تم انشاؤھا في دواوین الاوقاف لغرض الادارة والاشراف على  
تثمار اموال الوقف لایزال تفتقر الى الامكانیات البشریة المتخصصة في المجالات اس

وھذا ما یستوجب ,الاستثماریة والقانونیة والفقھیة والشرعیة وغیرھا 
تعزیزالكفاءات والخبرات سواء داخل ھیاة استثمار اموال الوقف اومن خلال 

  .الاستعانة بخبرات قانونیة وفنیة خارجیة 

تباع مبدأ الشفافية في التعامل باموال الوقف والمشاريع الاستثمارية  ضعف ا-٤ 

 الوقفية 

  ان ضعف الیات الرقابة داخل المؤسسات الوقفیة ادى الى تفشي الفساد الاداري 
وھناك صعوبات في حصر , )١(والمالي واستغلال الاوقاف في غیر اغراضھا 
فیة وبالاخص في فترات التغییر الاملاك الوقفیة لضیاع العدید من الوثائق الوق

ھذا بالاضافة الى وجود تنازع مابین دیوان , والاضطرابات  التي شھدھا العراق 
حیث تم تشكیل , الوقف السني ودیوان الوقف الشیعي حول ملكیة الكثیر من الاوقاف 

 ولكن لم توفق في الوصول ٢٠٠٨لجنة على مستوى مجلس الوزراء الاتحادي عام 
  ) . ٢(تتوصل الى  حسم عائدیتھاالى نتائج 

  

 ب اطا  

راون اا   رت اف واووال ار اب اا  
  

, وبتغیر الزمان والمكان ,وتختلف بحسب المال المستثمر , تتنوع  اسالیب الاستثمار
تطلب لذا ی, ولكون اموال الوقف ذات طبیعة خاصة تختلف عن غیرھا من الاموال 

الامر تبني اسالیب وصیغ استثمار تتفق مع طبیعة الاموال الموقوفة والقوانین ذات 
و ان ممارسة العملیة الاستثماریة الوقفیة تستدعي وجود نظم رقابیة , العلاقة 

ولاجل , شاملة تتضمن اسس واسالیب  العملیات الاستثماریة والیات الرقابة علیھا 
   -: فقرتین وكالاتي ذلك سوف نقسم ھذا المطلب الى

  
  
  
  
, لا حظ تفاصیل قضایا الفساد في مؤسسات الوقف في العراق والاحكام الصادرة بصددھا ذلك ) ١(

  الموقع الرسمي 
  .٢٠١٦ -٤ – ١٠اخر زیارة  iq.nazaha.www, لھیئة النزاھة العراقیة 

العراقي ,لرسمي للامانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي الموقع ا, لاحظ بخصوص القرار) ٢(
iq.cabinet.www٢٠١٦ -٤- ١٠ زیارة اخر.  
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   اساليب وصيغ الاستثمار اموال الوقف في العراق -:اولا 

وكذلك نستعرض , )١( نورد فیما یلي اسالیب استثمار اموال الوقف في العراق 
  .ماذج وتطبیقات لاستثمار اموال  الوقف في العراق ن

, وھما طریقة الاستثمار الذاتي ,استثمار اموال الوقف بطریقتین اساسیتین  ویكون
ویقصد بھا مجموعة العقود والتصرفات المالیة التي ینجزھا المسؤولون عن ادارة 

مؤسسة الوقف دونما الاوقاف اعتمادا على الامكانات المالیة الذاتیة المتوفرة داخل 
ویقصد , حاجة الى اشراك جھة اخرى اما الطریقة الثانیة فھي الاستثمار الخارجي

بھا مجموع التصرفات والمعاملات المالیة التي تقوم بھا مؤسسة الوقف وبالاخص 
وفي ضوء  )٢(ھیئات الاستثمار عن طریق المشاركة مع جھة مستثمرة خارجیة 

سالیب وصیغ لاستثمار اموال الوقف نشیرفیما یاتي ھاتین الطریقتین وجدت عدة ا
  . الى ابرزھا 

   الصيغ والاساليب التقليدية لاستثمار اموال الوقف-١

وبالنسبة للاجارة فقد كانت ) واستثمار اراضي الزراعیة ,الاجارة (  وتتمثل في 
وھذه الصیغة لھا شروط وضوابط تناسب , الصیغة الوحیدة لاستثمار اموال الوقف

ولم یورد المشرع العراقي , لاوقاف العقاریة وكذلك الاعیان المنقولة كوسائط النقل ا
الا انھ عالج ذلك في ,)٣(نصوصا في القانون المدني حول اجارة الاوقاف 

 المعدل  ١٩٦٦ لعام ٦٤التشریعات ذات العلاقة بالاوقاف كقانون ادارة الاوقاف رقم 
ونظام المزایدات ,  ١٩٩٣ لعام ١٨رقم وقانون ھیاة استثمار اموال الاوقاف ,

حیث اكدت ھذه التشریعات على اجازة اجارة  ,  ١٩٦٩ لعام ٤٥والمناقصات رقم 
العقار الموقوف وذلك بالمزایدة العلنیة ولفترات متفاوتة وذلك بقرار من مجلس 

و اما بالنسبة لاستثمار الارضي الزراعیة , ادارة ھیئة استثمار اموال الاوقاف
وھي عبارة عن اتفاق بین ,منھا المزارعة ,فھناك صور عدیدة لھا ) ٤(وفةالموق

صاحب التصرف في الارض  والمزارع على زراعة الارض بحصة من حاصلھا  
  ).٥(وذلك بشروط معینة

  

كالاراضي ,الاصول الثابتة , تتخذ الاموال الوقفیة التي تكون قابلة للاستثمار اشكالا عدیدة ومنھا ) ١(
وكذلك الاصول شبھ ثابتھ والاصول المنقولة مثل اثمان النقود والصكوك , والبساتین والمصانع والمباني

  .وھذه الاشكال قابلة للتغیر والاضافة بحسب الظروف والاحوال ,وایضا الحقوق المعنویة 
الثقافة منشورات المنظمة الاسلامیة للتربیة والعلوم و,نظام الوقف الاسلامي ,احمد ابو زید .لاحظ د) ٢(
   .٢٥ص ,٢٠٠٠,الرباط ,
( منھ الایجار بانھ ) ٧٢٢( المعدل وفي المادة ١٩٥١ لعام ٤٠عرف القانون المدني العراقي رقم ) ٣(

تملیك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبھ یلتزم المؤجر ان یمكن المستاجر من الانتفاع 
  )بالماجور 

عقد على الزرع بین صاحب (منھ المزارعة بانھا ) ٨٠٥(مادة عرف القانون المدني العراقي وفي ال) ٤(
  ) .الارض والمزارع فیقسم الحاصل بینھما بالحصص التي یتفق علیھا وقت العقد 

لاحظ للتفصیل في تلك ). المساقاة والمغارسة(ھناك صور اخرى لاستثمار الاراضي الزراعیة وھي ) ٥(
, ٢٠١٤, جدة,) ٨(العدد ,مجلة الحجاز ,ف في الجزائر اسالیب استثمار الوق, الصور عزالدین شرون 

   ١٨١ص
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   الاستثمار في المجال التجاري-٢

من اھم صیغ الاستثمار التجاري والتي تتناسب مع اموال الوقف ھي صیغة 
اسلوب للشراكة مابین طرفین یكون المال من طرف والجھد (وتعني ,المضاربة 

والخسارة على صاحب , بینھما بالاتفاقوالعمل من طرف اخر  على ان یكون الربح 
وتعد المضاربة من الوسائل الفعالة والمھمة لاستثمار اموال ) ١(,) المال فقط 

الوقف على اعتبار ان تلك المؤسسات تمتلك اموالا فائضة وانھا لاتمتلك في اغلب 
الاحوال خبرات لاستثمار اموالھا وبھذه الصیغة یتم الجمع بین المال من جھة 

وتوجد الى جانب ). ٢(سة الوقف والعمل والخبرة من جانب المستثمر الخارجي مؤس
صیغة المضاربة صیغة المرابحة والذي عرفھ القانون المدني العراقي وفي الفقرة 

بیع بمثل الثمن الاول الذي اشترى بھ البائع مع زیادة (بانھ ) ٥٣٠(من المادة ) ٢(
وھو اسلوب المشاركة المتناقصة كذلك ھناك اسلوب اخر  ). ٣)(ربح معلوم 

وھي عبارة عن شركة یعطي فیھا احد الشركاء للشریك الاخر او , المنتھیة بالتملیك 
بقیة الشركاء الحق في الحلول محلھ في ملكیة المشروع دفعة واحدة اوعلى دفعات 

وتعد المشاركة المتناقصة من الاسالیب ) ٤(حسبما تقتضیھ الشروط المتفق علیھ 
ة والمعاصرة والتي تستعملھا المصارف الاسلامیة  وبالاخص في استثمار العملی

  )  ٥(اموال الوقف 
  

مؤتمر جائزة العویس للدراسات والابتكار ,الاستثمار الوقفي , د سامي الصلاحات ,لا حظ  .١
  .١٤ ص ٢٠٠٩, لعام ,الامارات  , ١٦الدورة ,العلمي 

حث مقدم الى مؤتمر الوقف والمجتمع الدولي ب,استثمار اموال الوقف ,محمد الزحلي .لاحظ د .٢
احكام الوقف في ,وكذلك لاحظ  نسیمة بن تركي  ,١٤ص ,٢٠٠٥,الامارات ,الشارقة ,

جامعة خضیر بسكرة ,كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ,رسالة ماجستیر  ,التشریع الجزائري 
  .٦٥ص  ,٢٠١٥,

الوقف ودوره في التنمیة , یونس محمد مصطفى ,  لاحظ في تفصیل صیغة المرابحة .٣
جامعة بیروت ,كلیة الشریعة ,رسالة ماجستیر , العراق –الاقتصادیة في اقلیم كوردستان 

 . ١٣٢ص   ,٢٠١٥,
 ١٩٩٠, ٢ط,دار النفائس ,عمان ,المعاملات المالیة في الفقة الاسلامي , لاحظ محمد شبیر  .٤

  .٣٣٥ص ,
, في عنصر واحد وھو الاستمراریةتختلف المشاركة المتناقصة عن المشاركة الدائمة   .٥

فالشریك یكون الذي یكون مصرفا على الاغلب الاحوال في ھذا الاسلوب یتمتع بكامل حقوق 
غیر انھ لایقصد منذ التعاقد البقاء او الاستمرار في ,الشریك العادي وعلیھ جمیع الالتزامات 

 محلھ في ملكیة المشروع المشاركة الى حین انتھاء الشركة بل انھ یعطي الحق للشریك لیحل
ویوافق على التنازل عن حصتھ في المشاركة دفعة واحدة او على دفعات حسبما تقتضیھ 

 ٢٠٠١وقد اعتبر مجمع فقة الاسلامي في دورتھ  الثالثة عشرة عام , الشروط المتفق علیھا 
فیھا ان ھذه الصیغة صحیحة وموافقة للشریعة الاسلامیة وانھ لاتتوافر , في الكویت ,  

  .٢٢ص ,المصدر السابق , د سامي الصلاحات , لاحظ في تفصیل ذلك , شبھات الربا 
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ویمكن ان یكون ذلك من خلال اتفاق ھیاة الاستثمار مع مصرف اسلامي على 
المشاركة في التمویل الكلي او الجزئي لمشروع معین بان یحصل المصرف على 

خر لسداد ماقدمھ من تمویل بینما نسبة معینة من ریعھ كربح المشاركة وجزء ا
یذھب الجزء الاخر الى مؤسسة الاوقاف الى ان یستوفي المصرف راسمالھ بالكامل 

مل ملكا تاما الذي مول بھ المشروع عندئذ تنقضي الشراكة ویكون المشروع بالكا
ولم ینظم االمشرع العراقي احكام المشاركة المتناقصة كما ھو  ,لمؤسسة الوقف

الحال في الاغلب دول العربیة  باستثناء المشرع الاردني الذي نظم احكامھ في قانون 
 من خلال ١٩٨٥لسنة ) ١٣(البنك الاسلامي للتمویل والاستثمار وذلك بقانون رقم 

دخول البنك  بصفة ( قصة ھو منھ والتي تنص على ان المشاركة المتنا)  ٢(المادة 
شریك ممول كلیا اوجزئیا  في مشروع ذي دخل متوقع وذلك على اساس الاتفاق مع 
الشریك الاخر بحصول البنك على حصة نسبیة من صافي الدخل المتحقق فعلا مع 
حقھ بالاحتفاظ بالجزء المتبقي او أي قدر منھ یتفق علیھ لیكون ذلك الجزء مخصصا 

  )قدمھ البنك من تمویل  ما للتسدید اصل

    الاستثمار بانشاء المؤسسات المالية والمشاريع الانتاجية -٣

یمكن لمؤسسات الاوقاف ان تلجأ الى انشاء مؤسسات مالیة كانشاء المصارف  
 او متخصصة كمصرف العقاري  – ادخار –تجاریة (سواء اكانت مصارف 

ز على اسس ومبادى ولكن بشرط ان ترتك) اوالصناعي او مصارف استثماري 
وكذلك یمكن ,وضوابط مستمدة من الشریعة الاسلامیة فیما یخص الاوقاف الاسلامیة 

لھا استثمار اموالھا بتاسیس مؤسسات مالیة اخرى غیر المصارف كانشاء شركات 
التامین او شركات الاستثمار و ایضا یعد من الوسائل الحدیثة والمعاصرة لجوء 

صغیرة  ( اموالھا في انشاء مشاریع انتاجیة سواء اكانت مؤسسة الوقف الى استثمار
  ) ١(او متوسطة او كبیرة

  نماذج وتطبیقات من المشاریع الاستثماریة في اموال الوقف في العراق -:  ثانیا 
نورد فیما یلي نماذج وتطبیقات للمشاریع الاستثماریة في اموال الاوقاف في كل من 

 العراق ودیواني الوقف – في اقلیم كوردستان وزارة الاوقاف والشؤون الدینیة
   -:السني والشعي في العراق وكالاتي 

 مشاريع استثمار اموال الوقف في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في اقليم -١ 

   العراق –كوردستان 

لسنة ) ١١(بحسب قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدینیة في حكومة الاقلیم رقم 
 الاوقاف ھي جھة الاشراف المباشر على اموال الاوقاف ولھا فان وزارة ,٢٠٠٧

  ,) ٢(صلاحیات قانونیة في ادارة واستثمار تلك الاموال 
 .١٨٨ص ,المصدر السابق , اسالیب استثمار الوقف في الجزائر ,لاحظ عزالدین شرون  .١
 –ردستان من قانون  وزارة الاوقاف والشؤون الدینیة لاقلیم كو) ٢(من المادة ) ٤(الفقرة  .٢

  .٢٠٠٧لعام ) ١١(العراق رقم 
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بتاریخ ) ١١٦٥١(وقد اصدر رئاسة مجلس الوزراء في الاقلیم قرارا رسمیا بالرقم 
 وذلك لفتح حسابین مصرفیین لوزارة الاوقاف والشؤون الدینیة في ١٧/١٠/٢٠٠٧

 وذلك لغرض ایداع كل ایرادات املاك الاوقاف في الاقلیم من نوع تجاري)١(الاقلیم 
وزراعي وسكني وكذلك لغرض فتح حساب جاري لغرض صرف تلك الاموال في 

وبالنسبة لاسالیب استثمار اموال , الاستثمار والانتفاع من ھذه الاملاك الموجودة 
   -) :٢(الاوقاف في الاقلیم فھي  تكون على الاصناف التالیة 

  
 ٢٠١٤وعددھا بحسب اخر الاحصائیات في عام   , قطع اراضي زراعیة   - أ

بستانا وجمیعھا ) ٨٩٤(اما البساتین فعددھا , قطعة ارض زراعیة ) ٦٩٣(ھو 
 .)مؤجرة 

اما الاراضي المعطلة , قطعة) ٤٤٦(قطع اراضي غیر زراعیة وعددھا   - ب
 .قطعة)٤٩٢(فعددھا 

عدد ) متاجر (و) ٣(عدد ) فنادق ( وعددھا كالاتي ,عمارات تجاریة   - ت
 ).١٦١(عدد ) الشقق والعمارات (و) ١٥٠٣(

 الاراضي المؤجرة بصیغة  -ج .بیتا ) ٥٦٤(وعددھا , البیوت المؤجرة  - ث
ویلاحظ على الاموال الموقوفة وسبل استثمارھا في . قطعة) ١٩(المساطحة وعددھا 

العراق ان الوزارة لازالت تعتمد على الصیغ والاسالیب القدیمة -اقلیم كوردستان 
كبناء فنادق وعمارات تجاریة كالاجارة وبناء بعض المشاریع الصغیرة والمتوسطة 

ولم تعتمد الاسالیب المعاصرة كانشاء مؤسسات مالیة كمصارف او بناء مشاریع ,
وھذا یدفع بنا الى دعوة الوزارة ,انتاجیة كبیرة والاستثمار في المجال التجاري 

لانتھاج ھذه الاسالیب التي یساھم في التطور الاقتصادي والمساھمة في معالجة 
 .لمشاكل في المجتمع ومنھا تقلیل اعداد البطالة وغیرھا الكثیر من ا

 

  مشاريع استثمار اموال الوقف في ديوان الوقف السني -٢

 ٢٠١٢ لسنة ٥٦من قانون دیوان الوقف السني رقم ) ٧(بموجب المادة     
تاسست ھیئة ضمن تشكیلات الدیوان لكي تتولى ادارة واستثمار اموال الوقف ,

  ریع الاستثماریة نذكر قرار الھیئة ومجلس دیوان الوقف السنيومن المشا, السني 
  
  

  

 .لاحظ في الملاحق الرسمیة نص القرار ) ١(
  . العراق –سوف نشیر في الملاحق تفاصیل كل الاموال الموقوفة  في اقلیم كوردستان ) ٢(
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كذلك قامت ,) ١(بانشاء مصرف اسلامي خاص بمشاریع دیوان الوقف السني     
 ببناء ابنیة تجاریة في محافظة بغداد و في عدد من المحافظات العراقیة الھیئة

وضمن المشاریع الاستثماریة التي تخطط لھا ,وكذلك القیام بتاجیر العدید من الابنیة
الھیئة تاسیس جامعة اھلیة واقامة المراكز الترفیھیة والتجاریة والطبیة في 

ع دیوان الوقف السني انھا لازالت ویلاحظ على مشاری) ٢(محافظات العراق كافة 
لذا نقترح على ھیئة استثمار ,تتنتھج الاسالیب القدیمة لاستثمار الاوقاف السني 

اموال الوقف السني ضرورة انتھاج اسالیب الاستثمار الحدیثة مما یساھم في تنمیة  
  .ھذا بالاضافة الى دعم الاقتصاد الوطني ,اموال الوقف والمحافظة على اصلھا 

   مشاريع استثمار اموال الوقف في ديوان الوقف  الشيعي -٣

,  لم یكن للوقف الشیعي مشاریع استثماریة كبیرة او حتى متوسطة ٢٠٠٣قبل عام 
 وتاسیس ٢٠٠٥لعام ) ١٩(الا انھ وبعد تشریع قانون ادارة العتبات المقدسة رقم 

دخول في مشاریع الدیوان لھیئة لاستثمار اموال الوقف الشیعي بدا الدیوان بال
 بدات بانشاء شركة الكفیل ٢٠٠٨وانھا تحدیدا بعد عام ,استثمار اموالھا الموقوفة 

واصبحت ھذه الشركة مظلة لكل مشاریعھ الاستثماریة لاموالھا , للاستثمارات العامة 
التجاریة , السیاحیة , العقاریة ( وبدات ھذه الشركة في عدة مجالات منھا,الموقوفة 

و نذكر , )٣) (الانتاج الزراعي والحیواني , المقاولات العامة, التجاریة والوكالات,
فندق سیاحي في مدینة كربلاء ومشروع  (-:البعض من تلك المشاریع وكالاتي 

للمنتجات الحیوانیة ومشروع للنقل العام ومزارع الخیرات في كربلاء لزراعة 
الصناعات الكھربائیة المحاصیل الزراعیة ومعمل الاعلاف الحیوانیة ومشروع 

 ).ومشروع معامل مستلزمات البناء 
ویلاحظ  ان الجھات القائمة على ادارة الاستثمار  تمكنت وخلال السنوات القلیلة 
الماضیة من تحقیق نجاحات في استثمار اموالھا ویلاحظ ایضا على المشاریع 

یثة والمعاصرة الاستثماریة للاوقاف الشیعي وانھا متنوعة وانتھجت الاسالیب الحد
  ).٤(في الاستثمار 

تم اتخاذ ھذا القرار في اجتماع مجلس ھیئة استثمار اموال الوقف السني وفي جلستھ  )١(
لاحظ الموقع الرسمي لدیوان الوقف السني  ,١٩/١١/٢٠١٥السادسة في 

iq.org.sunniaffairs.www 
, مشاریع وخطط الھیئة على الموقع الرسمي لدیوان الوقف السني لاحظ تفاصیل تلك ال )٢(

iq.org.sunniaffairs.www. 
محافظة كربلاء ,جمھوریة العراق ,المركز الرئیسي لشركة الكفیل لاستثمارات العامة  )٣(
 , حي الحسین ,
موقعھا الالكتروني لاحظ تفاصیل مشاریعھا الاستثماریة على  )٤(

com.allkafeellinv.www.  
كذلك قامت العتبة الحسینیة وتحت اشراف دیوان الوقف الشیعي بالعدید من المشاریع ومنھا  )٥(

لاء مستشفى الامراض السرطانیة  في كرب, مستشفى خاتم الانبیاء لامراض القلب (سلسلة من المستشفیات 
وكذلك انشاء مشاریع ) الشیخ الوائلي التخصصي و مستشفى الامراض السرطانیة في البصرة. مستشفى د,

دلیل مشاریع , لاحظ . انشاء مدینة زراعیة في كربلاء وغیرھا من المشاریع ,في الصناعات الكھربائیة 
  .٢٠١٤,وقف الشیعي دیوان ال, من منشورات الامانة العامة للعتبة الحسینیة ,العتبة الحسینیة 
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  اليات الرقابة على استثمار اموال الوقف في العراق-:ثانيا 

لكون تلك ,ان الضرورة تقتضي وجود رقابة على المشاریع الاستثماریة الوقفیة 
مما , الاستثمارات من اوجھ التصرفات القانونیة التي تجري في اموال الوقف 

فھدف الرقابة یتمثل في تحقیق ,نونیة یستلزم وجود رقابة على تلك التصرفات القا
الاستخدام الامثل للاموال من خلال الالتزام بضوابط العمل الاستثماري السلیمة وبیان 

وھذا مایدخل في نطاق المحافظة , اھم الانحرفات وبیان اسبابھا وطرق معالجتھا 
ة وان خصوصیة الاوقاف تتطلب وجود اكثر من جھ,  على الاستثمارات وتنمیتھا 

واوجھ الرقابة تتمثل في الرقابة , تمارس الرقابة على المشاریع الاستثماریة الوقفیة 
ویقصد بالرقابة القانونیة تلك الرقابة التي تقوم , والرقابة قانونیة , )١(الشرعیة 

كون تلك ,بھا الجھات الرقابیة المختصة في الدولة على انشطة دواوین الاوقاف 
وتنقسم الرقابة القانونیة الى ). ٢(وائر واجھزة الدولة الدواوین جھات مرتبطة بد

 -:الاقسام التالیة 

  الرقابة المالية -١

 وتتمثل في اجراءات التدقیق والفحص للمعاملات المالیة بھدف الاطمئنان الى 
سلامة الاموال وتنمیتھا وتقدیم البیانات والمعلومات الموضوعیة والموثقة الى 

  ) ٣.(دولة الجھات المعنیة في ال
رقابة اثناء التنفیذ , رقابة مسبقة ( وتنقسم الرقابة المالیة من حیث الزمان الى 

( وایضا تنقسم الرقابة المالیة من حیث الجھة التي تباشرھا الى , ) رقابة لاحقة ,
وذلك من خلال المفتش العام في , رقابة داخلیة تباشرھا مؤسسة الوقف نفسھا 

ورقابة خارجیة تتولاھا ھیئات مستقلة غیر خاضعة لسلطة , ) ٤(دواوین الاوقاف 
  . )٥) (الجھة المنفذة  كدیوان الرقابة المالیة وھیئة النزاھة 

-دیوان الوقف السني و المرجعیة الدینیة(تتم الرقابة الشرعیة من قبل المرجعیات الدینیة ) ١ (
ستنا ینصب على الجوانب القانونیة لن ندخل في تفاصیل ھذا الجانب من الرقابة كون درا, )الشیعیة

  .فقط 
 ٢٠١١لعام ) ٣١(من قانون دیوان الرقابة المالیة الاتحادیة العراقي رقم ) ٣(اعطت المادة )٢(

من قانون دیوان الوقف ) ٢٠(وكذلك نصت المادة , للدیوان الحق في مراقبة المال العام اینما وجد 
وعلى نفس ,ابة وتدقیق دیوان الرقابة المالیة الشیعي النافذ على خضوع حسابات الدیوان لرق

وكذلك تم الاخذ بنفس المبدا في , من قانون دیوان الوقف السني النافذ) ١٨(الامر نص المادة 
قانون دیوان اوقاف الدیانات الاخرى وكذلك قانون دیوان الرقابة المالیة في اقلیم كوردستان رقم 

  .٢٠٠٨لعام ) ٢(
دراسة قدمت الى ,منھج واسالیب ادارة اموال المؤسسات الوقفیة  ,حسین شحاتھ. لاحظ د) ٣(

   .١٣ص  ,٢٠٠٢,نواكشوط ,موریتانیا ,دورة ادارة الاوقاف وتطبیقاتھا المعاصرة 
ھذه الصلاحیة للمفتش ,في كل من قانون الوقف السني والشیعي النافذین ) ١١(اعطت المادة ) ٤(

  .العام داخل الدیوان 
 وایضا تاسست ھیئة ٢٠١١ لعام ٣٠لنزاھة العراقیة بموجب القانون رقم تشكلت ھیئة ا) ٥(

 وبموجب ھذین ٢٠١١ لعام ٣ العراق بموجب القانون رقم –للنزاھة في اقلیم كوردستان 
  .القانونین یحق للھیئة الرقابة والتحقیق
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  الرقابة الادارية -٢

ت والاجراءات وتتمثل في فحص وتقویم الخطط والسیاسات والنظم والتعلیما
والاسالیب التي تطبقھا المؤسسة الوقفیة بشان استثمار اموالھا للاطمئنان على 
كفاءتھا في تیسیر اعمال تلك المؤسسات وبیان التجاوزات واسبابھا والبدائل 

  ).١(المقترحة لعلاجھا 

  الرقابة القضائية-٣

التنازع یتاكد من ان اھم مایقوم بھ القاضي في العراق فیما یخص الاوقاف انھ عند 
فالرقابة ھي على مدى تطبیق القوانین ذات ,تطبیق التشریعات المنظمة للوقف 

من المادة ) ٨(وایضا للقاضي دور اخر ویتمثل فیما اشار الیھ الفقرة ,العلاقة بالوقف
 الى ضرورة التزام دواوین الاوقاف ١٩٧٠ لعام ٤٦من نظام المتولین رقم ) ٥(

مة الاحوال الشخصیة للحصول على اذن بصرف بدلات والمتولي بمراجعة محك
الاستملاك واستبدال الموقوفات الملحقة عند شراء املاك تسجل وقفا ملحقا في 

  .دوائر التسجیل العقاري او اعمار الاراضي الموقوفة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

عروض اسس ادارة الاوقاف ودراسة قدمت الى ندوة , محمد عبد الحلیم عمر .لاحظ د) ١(
   .١٠ص ,٢٠٠٢,التجارب الوقفیة في الدول الاسلامیة 
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  المبحث الثالث

    المسؤولية المترتبة عن سوء استثمار اموال الوقف في القانون العراقي
  

بما یقومون بجملة من التصرفات , ان القائمین على ادارة استثمار اموال الوقف
 بالتزاماتھم قبل الاموال قد تترتب عنھا المسؤولیة نتیجة اخلالھم, والاعمال 

لانجد فیھا , وعند استقراء التشریعات المتعلقة بالاوقاف في العراق , . الوقفیة
اشارات واضحة الى الحالات المفترض فیھا وقوع الضرر على الاملاك الوقفیة او 

وكان حریا . تلك الحالات التي وجودھا في وقتنا الحاضر حقیقة واقعة , على الغیر 
لحمایة اموال , العراقي ان یسن تشریعات تحكم ھذا النوع من المسؤولیة بالمشرع 

وامام ھذا النقص التشریعي , الاوقاف من التلاعب والاستغلالات غیر المشروعة
فانھ لابد من الرجوع الى تطبیق احكام ومبادى , لحكم ھذا النوع من المسؤولیة 

  ) .١(القواعد العامة في المسؤولیة في ھذا الصدد
یعد العاملون في دواوین الاوقاف ومن ضمنھم من , ) ٢(وبحسب القانون العراقي 

لذا عند البحث  , من موظفي الدولة العراقیة , یتولون  ادارة الاستثمارات الوقفیة 
في مسؤولیة ھؤلاء الموظفین  نكون امام نوعین من المسؤولیة ونتطرق فیما یلي 

   -:تي لھذین النوعین وذلك في مطلبین وكالا
  
  
  
  

 
اصدرت المحاكم في العراق العدید من الاحكام بحق البعض من القائمین على ادارة استثمار ) ١ (

مكتب ,موظف في دیوان الوقف السني ) م,ع,ك(قضیة ,ونذكر على سبیل المثال ,اموال الوقف 
رقم القضیة ,  الذي حكم علیھ بتھمة احداث ضرر متعمد على اموال الوقف , البصرة 

حققت ھیئة النزاھة العراقیة في ملفات الفساد والتعدي ,وكذلك في ھذا الصدد  . ٢٠١٠/ج/٣٦٢
) م,ر,ح(قضیة ,ونذكر من تلك الملفات على سبیل المثال , على الاموال الوقفیة والحاق الضرر بھا

طا بتھمة تجاوز الحدود الوظیفیة واستغلال الوظیفة وارتكاب الخ,موظف في دیوان الوقف الشیعي 
لاحظ في تفصیل احكام المحاكم العراقیة والخاصة  , ٢٠١١/ج/٢٤٨٩رقم القضیة ,الجسیم 

 www.nazaha.iq,الموقع الرسمي لھیئة النزاھة العراقیة ,بمحاكمة موظفي الاوقاف 
  .٢٠١٦-٣- ٣اخرزیارة ,
من ) ٢١(و قانون الوقف الشیعي المادة )  ١٩(من تلك القوانین قانون الوقف السني المادة ) ٢(

یسري على الموظفین في دواوین الاوقاف احكام قانون الخدمة المدنیة ( حیث جاء فیھما  انھ 
 من قانون الخدمة المدنیة ٢ من المادة١وقد عرفت الفقرة ) واحكام الوظیفة العامة بصورة عامة

خاص كل شخص عھدت الیھ وظیفة دائمة داخلة في الملاك ال(  الموظف بانھ ١٩٦٠ لعام ٢٤رقم 
 منھ عرف ١ وفي المادة ١٩٩١ لعام ١٤اما قانون انضباط موظفي الدولة رقم ). بالموظفین 

  )  او الجھة غیر المرتبطة بوزارةكل شخص عھدت الیھ وظیفة داخل ملاك الوزارة( الموظف بانھ 
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  اطب اول 

  ؤو ان  ار اوال اوف ام ؤ اوف

ت الاوقاف في العراق في تسییر اعمالھا وانشطتھا على الموظفین تعتمد مؤسسا
وعلى ھذا الاساس فان الموظف العام في مؤسسات الوقف یمارس , العاملین لدیھا 

وان ھؤلاء الموظفین اثناء تادیتھم , امتیازات السلطة العامة الممنوحة للادارة 
او قد یستخدمون ,ة بھم لاعمالھم الوظیفیة قد یقومون باھمال الواجبات المنوط

او قد یتعمدون , السلطة الممنوحة لھم لاغراض لاتمت للمصلحة العامة بصلة 
لذا قام المشرع العراقي  ومن خلال القواعد العامة بایراد قواعد , احداث الضرر 

وتتم تلك , لمحاسبة ھؤلاء الموظفین عن اعمالھم غیر القانونیة وغیر المشروعة 
) قانون انضباط موظفي الدولة وقانون التضمین ( نین وھما المحاسبة عبر قانو

وحسب قانون انضباط موظفي الدولة العراقي یكون للوزیر او رئیس الدائرة تالیف 
مع امكانیة فرض العقوبات ,)١(لجان تحقیقیة تتولى التحقیق مع الموظف المخالف 

, الى ھذه الالیة بالاضافة ,)٢( على ضوء نتیجة التحقیق التادیبیة على الموظف
ھناك الیة اخرى لمحاسبة الموظف المخالف في العراق وذلك عبر قانون التضمین 

حیث اعطى ھذا القانون السلطة الاداریة ,  النافذ ٢٠١٥ لعام ٣١العراقي رقم 
  )  ٣(صلاحیة تضمین الموظف قیمة الاضرار التي یلحقھا باموال الدولة 

  . النافذ١٩٩١ لعام ١٤ظفي الدولة رقن  من قانون انضباط مو١٠ المادة )١(
لفت النظر (وھي ,  منھ٨اورد قانون انضباط موظفي الدولة  العقوبات التادیبیة وفي المادة ) ٢(
وھناك اجراء احتیاطي ) العزل ,الفصل ,تنزیل الدرجة ,انقاص الراتب ,التوبیخ ,قطع الراتب,الانذار,

 من ھذا القانون لمدة ١٧وذلك بنص المادة ) لیدسحب ا(یمكن اللجوء الیھ في ھذا الصدد وھو 
ومن تطبیقات اجراء سحب الید  انھ تم تشكیل لجنة تحقیقیة من قبل الامانة ,  یوما ٦٠لاتتجاوز 

 وذلك للتحقیق مع ١١/٢٠١٣ /١٢ في ٤١٩٣العامة لمجلس الوزراء الاتحادي بالقرار الرقم 
وان وذلك على خلفیة اتھامات بالفساد الاداري رئیس دیوان الوقف السني والمفتش العام في الدی

وأوصت اللجنة بسحب ید كل من رئیس ,والمالي في مالیة الدیوان ومشاریع استثمار اموال الوقف 
وبناء على ذلك صدر امر دیواني من رئاسة الوزراء الاتحادي بسحب الید ,الدیوان والمفتش العام 

,, ة وتم تعین رئیسا جدید لدیوان الاوقاف السني بالوكالة واحالة الملفات الى ھیئة النزاھة العراقی
 اخر  wwwcabinet.iq, لاحظ الموقع الرسمي للامانة االعامة لمجلس الوزراء الاتحادي 

   .٢٠١٦- ٤- ٤زیارة 
انتقد البعض من الفقھ المشرع العراقي بخصوص قانون التضمین بكونھ  قد حاد عن القواعد ) ٣(

عندما اعطى الادارة سلطة تضمین ,ضرار التي تصیب الاموال العامة العامة في تعویض الا
الموظف قیمة الاضرار التي یلحقھا بالمال العام باعتبار انھ خرج عن اصل مؤصل یقضي بعدم 

فالادارة في منازعة التضمین خصم وھي في ,  جواز الجمع بین صفة الخصم والحكم في ان واحد
وفي المقابل طرح العدید من المبررات لسن قانون ,سھا بنفسھا اي تقضي لنف, الوقت نفسھ قاضي 

غازي . د,لاحظ في تفصیل ذلك كلھ , التضمین كونھا یؤدي الي حمایة اكثر فعالیة للاموال العامة 
بحث منشور على الموقع الرسمي لھیئة النزاھة , مدى فاعلیة قانون التضمین , فیصل مھدي 

iq.nazaha.www ٢٠١٦-٤- ٤ اخر زیارة.   
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یضمن الموظف او المكلف بخدمة ( من ھذا القانون على انھ ) ١(حیث نصت المادة 
عامة قیمة الاضرار التي تكبدھاالخزینة العامة بسبب اھمال او تقصیر او مخالفتھ 

ین ومبلغھ من ویتم اصدار القراربالتضم)  القوانین والقرارات والانظمة والتعلیمات 
قبل رئیس الجھة الاداریة وذلك بناء على توصیات اللجان التحقیقیة التي تشكل لھذا 

( من ھذا القانون على ) ٤(اما عن الیة تسدید مبلغ التعویض نصت المادة , الغرض 
یسدد مبلغ التضمین دفعة واحدة وللوزیر او رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة او 

تقسیطھ لمدة لاتزید على خمس سنوات ولقاء كفالة  شخصیة المحافظ الموافقة 
ضامنة اوعقاریة ویتم وضع اشارة الحجز بحكم الرھن على العقار في مدیریة 

واجاز )  التسجیل العقاري المختصة وفقا للقانون في حال تقدیم كفالة عقاریة
ة القضاء منھ  للمضمن الطعن في قرار التضمین لدى محكم) ٦(القانون وفي المادة 

  )١)(الاداري

 ب اطا  

  ؤو ؤ اوف ن وء ار اوال اوف ه ار

كالرابطة الوظیفیة بین العاملین والقائمین على ادارة استثمار ,العلاقة التنظیمیة 
ھذه , )٢(واضحة في نصوص التشریع العراقي ,اموال الوقف ومؤسسات الدولة 

وان أي , الموظف والتزاماتھ محددة بواسطة قوانین وانظمة العلاقة تجعل حقوق
تجاوز لھذه القوانین او الاخلال  بحقوق الغیر والاضرار بھم من قبل العاملین على 

وھذا مایستوجب ضرورة , ادارة استثمار اموال الوقف تتولد المسؤولیة عنھ 
سواء ,لوقف تعویض المتضرر من افعال القائمین على ادارة استثمار اموال ا

  .شخصیا او من خلال المؤسسة التي ینتمي الیھا 
من قانون المدني العراقي رقم ) ٢١٩(من المادة ) ١(وفي ھذا الاطار نصت الفقرة 

 الحكومة والبلدیات والمؤسسات الاخرى التي -١(  المعدل على انھ ١٩٥١ لعام ٤٠
 التجاریة تقوم بخدمة عامة وكل شخص یستغل احد المؤسسات الصناعیة او

اذا كان الضرر ناشئا عن تعد وقع  ,مسؤولون عن الضرر الذي یحدثھ مستخدموھم 
ونجد ان وصف مسؤولیة الشخص المعنوي كمتبوع ,) منھم اثناء قیامھم بخدماتھم

ینطبق على مسؤولیة مؤسسات الاوقاف في ,ومسؤولیة المنتسبین الیھ كتابعین ,
 من الاشخاص المعنویة  القائمة على شؤون العراق متبوعة  باعتبارھا وذلك لانھا

  وكذلك ھذا الوصف ینطبق على. وادارة الاوقاف من ضمنھا ادارة استثمار اموالھا
   
 .النافذ٢٠١٥ لعام ٣١من قانون التضمین العراقي رقم )  ٣(و) ٢(ھذا ما نصت علیھ المواد ) ١(
 من قانون  ٢١سني والمادة  من قانون دیوان  الوقف ال١٩نصت على ذلك مثلا المادة ) ٢( 

  .دیوان الوقف الشیعي 
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مسؤولیة القائمین على ادارة استثمار اموال الوقف من الموظفین المنتمین لتلك 
بھذا تنطبق علیھم جمیع المواصفات الواردة في المادة ,المؤسسات باعتبارھم تابعین

 مسؤولیة وبحسب ھذه المادة یلزم لتحقق, من القانون المدني العراقي )٢١٩(
وجود علاقة تبعیة مابین التابع ( مؤسسة الاوقاف توافر شروط معینة وھي 

  )١) (والمتبوع وصدور خطا من التابع اثناء العمل او اداء الخدمة 
 ویحق للمتضرر الرجوع اما على التابع استنادا الى المسؤولیة الشخصیة وفق 

اوالرجوع على , ) ٢(من القانون المدني العراقي ) ٢٠٤ ,٢٠٣،٢٠٢(المواد
من القانون المدني ) ٢١٩(المتبوع باعتباره مسؤولا عن اعمال تابعھ طبقا للمادة 

رجوع المتضرر على التابع نادرا مایقع لان التابع في اغلب الاحیان  .)٣(العراقي 
لایتمتع بالملاءة المالیة ومن اجل ھذا السبب فان المتضرر یفضل رفع دعوى 

لكونھ ممتلى الذمة المالیة مقارنة بالتابع ) مؤسسة الوقف(ع التعویض على المتبو
وھناك سبب اخر یدفع المتضرر الى رفع دعواه على المتبوع ھو الاستفادة من ,

قرینة الخطا المفترض الذي یقیمھا المشرع لمصلحة المتضرر في المسؤولیة عن 
  فانھ یكون في حین اذا سلك المتضرر طریق المسؤولیة الشخصیة,اعمال التابع 

ویسمح القانون المدني العراقي للمتبوع الرجوع على تابعھ ) . ٤(علیھ اثبات الخطا 
فیصلح , بقیمة التعویض الذي دفعھ للمتضرر لانھ یكون مسؤولاعنھ لامسؤول معھ 

ضرره حتى لاتضیع حقوق المتضرر ثم یعود علیھ بالقدر الذي ثبت فیھ عدم 
والجدیر ).٥( اقدم علیھ ھذا التابع ولوبشكل نسبي مسؤولیة المتبوع عن الفعل الذي

بالاشارة في ھذا المجال ھو ان القانون المدني العراقي جعل مسؤولیة المتبوع عن 
بمعنى ان القرینة التي تقوم علیھا ھذه المسؤولیة , اعمال تابعھ قابلة لاثبات العكس

من ذلك  )٢١٩(دة من الما) ٢(وفي ھذا الصدد  نصت الفقرة ,بسیطة وغیر قاطعة 
ویستطیع المخدوم ان یتخلص من المسؤولیة اذا اثبت انھ بذل (القانون على انھ 

ماینبغي من العنایة لمنع وقوع الضرر او ان الضرر كان لابد واقعا حتى لو بذل ھذه 
  ).العنایة 

, ١ج,الموجزفي شرح القانون المدني ,عبد المجید الحكیم . د,لاحظ في تفصیل تلك الشروط ) ١(
  .٤٩٣ص ,بلا سنة طبع ,بغداد  , ٥ط ,مطبعة ندیم 

كل فعل ضار بالنفس من قتل (من القانون المدني العراقي على انھ  ) ٢٠٢(وتنص المادة ) ٢(
وكذلك نص ) اوجرح او ضرب اواي نوع من انواع الایذاء یلزم بالتعویضات من احدث الضرر 

 ) .اذكرفي المواد السابقة یستوجب التعویض كل تعد یصیب الغیر باي ضرر غیر م (٢٠٤المادة 
بغداد ,المكتبة القانونیة , مصادر الالتزام في القانون المدني ,عصمت عبد المجید . لاحظ د)٣(
 .٣٣٨ص  ,٢٠٠٧,
 .١٠٤٨ص , ١ج,القاھرة ,الوسیط في شرح القانون المدني ,عبد الرزاق السنھوري . لاحظ د)٤(
للمسؤول عن عمل الغیر حق الرجوع علیھ بما (قي على انھ  المدني العرا٢٢٠نصت المادة )٥(

 . مبلغ التعویض كل حسب درجة خطئھفینبغي ان یتقاسما) التابع والمتبوع(اما اذا اشترك ) ضمنھ 
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ونرى ان المسلك الذي اعتمده المشرع العراقي في ترك احكام المسؤولیة عن سوء 
ھو مسلك منتقد وغیر ,المسؤولیة استثمار اموال الوقف الى القواعد العامة في 

صائب وذلك لتحقق اعتبارات معینة في  الاموال الوقفیة تحتم وجود تنظیم مستقل 
ونذكر من تلك , لحكم المسوولیة الناجمة عن سوء استغلالھا اواستثمارھا

  -:الاعتبارات مایلي 
 الحرمة الشرعیة والقانونیة التي تتمتع بھا الاموال الوقفیة مما یستوجب -١

 .تمییزھا عن الاموال الاخرى 
الامر الذي , سھولة التعاطي مع الاموال الوقفیة ذات البعد النفعي للناس  -٢

یجعلھا عرضة للاستغلال   والانتفاع غیر المشروع اكثر من الاموال العامة الاخرى 
ھذایستدعي تشدید ,بل واكثر عرضة الى الزوال والاندثارفي بعض الاحوال , 

عبر تدخل المشرع بسن قوانین ضابطة ورادعة وعدم الاكتفاء باحكام الحمایة علیھا 
 .القواعد العامة 
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  الخاتمة

  -:وتتضمن اھم الاستنتاجات والمقترحات
  
وھما مرحلة ,توجد مرحلتان اساسیتان في تاریخ ادارة الاوقاف في العراق  -١

ة  وشھدت تغیرات كبیرة الى ان وصل الامر الى وجود وزار٢٠٠٣ما قبل عام 
اما ,حكومیة تعنى بشؤون الاوقاف وبضمنھا شؤون ادارة واستثمار اموال الوقف 

انتھجت الدولة , وبعد التغییر في نظام وشكل الدولة ٢٠٠٣في مرحلة مابعد 
العراقیة اسلوب التقسیم الدیني والمذھبي للاوقاف وذلك بتشكیل ثلاثة دواوین لادارة 

  اوقاف الدیانات الاخرى - الوقف السني–الوقف الشیعي ( الاوقاف واموالھا و ھي
ھذا بالاضافة الى وجود جھة رابعة , ) المسیحیة والائیزدیة والصائبة المندائیة 

 العراق –لادارة الاوقاف وھي وزارة الاوقاف والشؤون الدینیة في اقلیم كوردستان 
رباك ونجد ان ھذا التعدد في الجھات المشرفة على الاوقاف یخلق الفوضى والا, 

والتشتت ویؤدي الى غیاب التعاون والتكامل في الخطط والمشاریع الاستثماریة وھذا 
بالاضافة عدم امكان وجود استراتیجة وطنیة شاملة بشان التعامل مع الاستثمارات 

لذلك نجد انھ  من الضرورة وجود مظلة تشریعیة وتنسیقیة لخلق وایجاد ,الوقفیة 
ارة الاوقاف بصورة عامة واستثمار اموال الوقاف الیات للتعاون والتكامل في اد

 . بصورة خاصة
 اوردت التشریعات ذات العلاقة بالاوقاف في العراق في مضامینھا الاساس  -٢

وذلك من خلال اعطاء الصلاحیات لمؤسسات , القانوني لاستثمار اموال الاوقاف 
وانین النافذة و الاوقاف في العراق في استثمار اموالھا بشكل یتفق مع  احكام الق

 .حكم الشرع بالنسبة للاوقاف الاسلامیة 
یقصد باستثمار اموال الوقف  توظیف جانب من اموال الوقف الفائضة عن  -٣

الحاجة الضروریة للوقف في نشاط اقتصادي مشروع ومنتج بھدف تنمیة ھذه 
الاموال والحصول على عوائد مجزیة تساعد في تحقیق رسالتھا ومقاصدھا 

 . من الاستمرار في تحقیق اھدافھاوتمكینھا 
تمتاز اموال الوقف بصورة عامة بانھا مخصصة للمنفعة العامة  وانھا  -٤
وعدم جواز ,لذلك فانھ  من الضروري المحافظة على اصل المال , ) خیریة عامة (

نقل ملكیة الاموال الموقوفة الا في حالات الاستبدال اذا اقتضت الضرورة الشرعیة 
وینبغي ان یكون الاستثمار في ھذه الاموال وفق ضوابط ,  القانون وان تكون وفقا

معینة منھا وجوب مراعاة مبدا المشروعیة أي موافقتھ لاحكام الشریعة الاسلامیة 
وھذا بالاضافة الى ضرورة اعتماد ,والقوانین النافذة ) بالنسبة للاوقاف الاسلامیة (

 . المحافظة على اصل المال وتنمیتھالاسالیب الحدیثة في استثمارھا مما یساھم في
ان عملیات استثمار اموال الوقف في العراق تواجھ تحدیات ومعوقات كثیرة  -٥

ومن تلك المعوقات القصور التشریعي ویتمثل ,تعترض سبیل تنمیة الاموال الوقفیة 
بالنظر الى ان قانون , في عدم وجود قانون خاص باستثمار اموال الاوقاف 
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قي النافذ لایمكن تطبیقھ في شأن عملیات استثمار اموال الوقف وذلك الاستثمار العرا
بالنسبة للاوقاف (لان الاستثمار في ھذه الاموال ینبغي ان یكون وفق احكام الشریعة 

 وكذلك ٢٠٠٦لعام ) ٣(وھذا یعد مانعا من تطبیق قانون الاستثمار رقم , )الاسلامیة
باعتبار ان  ,  ٢٠٠٦لعام ) ٤(ق رقم  العرا–قانون  استثمارفي اقلیم كوردستان 

ولم , ھذین القانونیین الاخیرین لایقیدان الاستثمار بكونھ مطابقا للشریعة الاسلامیة 
تصدر من قبل السلطات التشریعیة العراقیة ودواوین الاوقاف قوانین او انظمة لبیان 

انون النظام القانوني الخاص باستثمار اموال الوقف مما یستوجب ضرورة سن ق
ھذا بالاضافة الى معوقات اخرى تتمثل ضعف . خاص یحكم استثمار ھذه الاموال

ھیكل مؤسسات استثمار اموال الوقف وكذلك ضعف اتباع مبدا الشفافیة في 
 .التعاملات ومشاریع الاستثماریة الوقفیة

ومن تلك ,من الضروري تبني اسالیب وصیغ حدیثة لاستثمار اموال الوقف  -٦
ار في المجال التجاري عبر المضاربة واسلوب المشاركة المتناقصة الاستثم, الطرق

وكذلك اسلوب انشاء المؤسسات المالیة كالمصارف وشركات , المنتھیة بالتملیك
 .التامین او شركات الاستثمار اوبناء مشاریع انتاجیة 

تبین من خلال عرض نماذج من المشاریع الاستثماریة الوقفیة لمؤسسات  -٧
ان  مشاریع  الاستثمار الوقفیة  في كل من وزارة الاوقاف , راق الوقف في الع

 العراق و دیوان الوقف السني لازالت تعتمد –والشؤون الدینیة في اقلیم كوردستان 
اما مشاریع دیوان الوقف الشیعي فانھا ,على الاسالیب والصیغ القدیمة في الاستثمار

 الاانھا تبنت ٢٠٠٨دا منذ عام على الرغم كونھا قد  بدات في وقت متاخر وتحدی
اسالیب الاستثمارات الحدیثة والمعاصرة اذ تم القیام بالعدید من المشاریع العقاریة 

وفي ھذا الصدد ندعو كل من وزارة الاوقاف , والسیاحیة والصناعیة والتجاریة 
 العراق ودیوان الوقف السني ودیوان اوقاف -والشؤون الدینیة في اقلیم كوردستان  

لدیانات الاخرى الى الاسراع في انتھاج الاسالیب الحدیثة مما سوف یؤدي الى ا
المساھمة في دعم الاقتصاد الوطني ومعالجة العدید من المشاكل في المجتمع ومنھا 

 .تقلیل اعداد البطالة
لكون ,ان الضرورة تقتضي وجود رقابة على المشاریع الاستثماریة الوقفیة  -٨

مما , ھ التصرفات القانونیة التي تجري في اموال الوقف تلك الاستثمارات من اوج
والھدف من  الرقابة تتمثل في ,یستلزم وجود رقابة على تلك التصرفات القانونیة 

تحقیق الاستخدام الامثل للاموال المستثمرة من خلال الالتزام بضوابط العمل 
وھذا , معالجتھا الاستثماري السلیمة وبیان اھم الانحرافات وبیان اسبابھا وطرق 

 . مایدخل في نطاق المحافظة على الاستثمارات وتنمیتھا 
 
ان التشریعات ذات العلاقة بالوقف في العراق لاتتضمن اشارات واضحة الى  -٩

وبخصوص , ) الاملاك الوقفیة والغیر(الحالات المفترض فیھا وقوع الضرر على 
بدمن الرجوع  الى احكام ھذین النوعین من الضرر واحكام المسؤولیة عنھما لذا لا

, وبموجب تلك القواعد توجد نوعان من المسؤولیة , القواعد العامة في المسؤولیة 
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فالنوع الاول یسري على احكام المسؤولیة قانون انضباط موظفي الدولة وقانون 
اما الضرر الذي یصیب الغیر فتسري علیھ قواعد مسؤولیة المتبوع عن , التضمین 

ومسلك المشرع العراقي في ترك . لواردة في القانون المدني العراقي اعمال التابع ا
احكام المسؤولیة عن سوء استثمار اموال الوقف الى القواعد العامة في المسؤولیة 
انما ھو مسلك منتقد وغیر صائب وذلك ان الاموال الوقفیة تتحقق فیھا اعتبارات 

ناجمة عن سوء استغلالھا معینة تحتم وجود تنظیم مستقل لحكم المسوولیة ال
 .اواستثمارھا 
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  قائمة المصادر

  الكتب -:اولا
بغداد ,مطبعة المعارف , مجموعة الاحكام للاموال غیر المنقول,عارف العارف  -١
,١٩٤٨. 

, ١ج , ١٩٧١لسنة ٤٣شرح قانون التسجیل العقاري رقم , مصطفى مجید  -٢
 .١٩٧٣,بغداد ,مطبعة الارشاد 

 .٢٠٠٢,جدة ,دار حافظ , نظریة  الارادة المنفردة ,مود المصطفى مح.د -٣
دور نظام الوقف الاسلامي في التنمیة الاقتصادیة ,احمد محمد عبد العظیم  -٤

 .٢٠٠٠ ,١ط,القاھرة ,دار السلام ,المعاصرة 
دار النھضة العربیة ,الاوقاف والحیاة الاجتماعیة في مصر ,محمد محمد امین  -٥
  .١٩٨٠ , ١ط,

  ١٩٨٤,مطبعة المعارف ,بغداد ,الدلیل لاصلاح الاوقاف , احمد العمر محمد -٦
لبنان ,بیروت ,الوصایا والاوقاف في الفقة الاسلامي ,  محمد كمال الدین امام  -٧
 .١٩٩٨, المؤسسة الجامعیة,

مشورات المنظمة الاسلامیة للتربیة ,نظام الوقف الاسلامي ,احمد ابو زید .د -٨
 .٢٠٠٠ ,الرباط,والعلوم والثقافة 

, ٢ط,دار النفائس ,عمان ,المعاملات المالیة في الفقة الاسلامي , محمد شبیر  -٩
١٩٩٠. 

ط ,مطبعة ندیم , ١ج,الموجزفي شرح القانون المدني ,عبد المجید الحكیم . د -١٠
 .بلا سنة طبع,بغداد  , ٥

المكتبة القانونیة , مصادر الالتزام في القانون المدني ,عصمت عبد المجید . د -١١
 . ٢٠٠٧,اد بغد,

, ١ج,القاھرة ,الوسیط في شرح القانون المدني ,عبد الرزاق السنھوري .  د -١٢
 .بلا سنة طبع 

    البحوث-:ثانیا
استثمار الوقف وطرقھ القدیمة والحدیثة ,علي محي الدین القره داغي . د -١
 . ٢٠٠٢, الكویت,دراسة قدم الى مجمع الفقة الاسلامي في دورتھ الثالثة عشرة ,

استثمار الوقف , مصطفى عبد النبي ,مصطفى بن نوى , لیة محمد عج -٢
 .٢٠١١لعام , الجزائر,مجلة الواحات  للبحوث والدراسات , وضوابطھ الشرعیة 

بحث مقدم الى مؤتمر الوقف والمجتمع ,استثمار اموال الوقف ,محمد الزحلي .د -٣
 .٢٠٠٥,الامارات ,الشارقة ,الدولي 

, جدة,مجلة الحجاز ,لوقف في الجزائر اسالیب استثمار ا, عزالدین شرون  -٤
  .٢٠١٤,السعودیة 

مؤتمر جائزة العویس للدراسات ,الاستثمار الوقفي , سامي الصلاحات , د -٥
 .٢٠٠٩لعام , الامارات  , ١٦الدورة ,والابتكار العلمي 



 - ٦٢٠ -

دراسة ,منھج واسالیب ادارة اموال المؤسسات الوقفیة ,حسین حسین شحاتھ .د -٦
 .٢٠٠٢,نواكشوط ,موریتانیا ,لاوقاف وتطبیقاتھا المعاصرة قدم الى دورة ادارة ا

اسس ادارة الاوقاف ودراسة قدم الى ندوة , محمد عبد الحلیم عمر .د -٧
, الكویت, الامانة العامة لاوقاف , عروض التجارب الوقفیة في الدول الاسلامیة 

٢٠٠٢.  
 الزرقاء مجلة,معاییر جودة استثمار اموال الوقف ,ابراھیم محمد خرسي . د -٨

 .٢٠٠٥, الاردن , جامعة الزرقاء  , ١٥المجلد , للبحوث والدراسات 
   الرسائل الجامعیة والاطاریح-:ثالثا

رسالة , التنظیم القانوني لادارة الاوقاف في العراق ,زیاد خالد المفرجي  -١
 . ٢٠٠٣,جامعة بغداد ,كلیة قانون ,ماجستیر 

سبل استثماره في الفقة الاسلامي  ادارة اموال الوقف و, عبد الرزاق بو ضیاف  -٢
جامعة , كلیة العلوم الاجتماعیة والاسلامیة ,اطروحة دكتورا , والقانون الجزائري 

 . ٢٠٠٦, باننة –الحاج لخضر 
جامعة , كلیة الفقة , رسالة ماجستیر , فقة العتبات المقدسة,حیدر السھلاني  -٣

 .  ٢٠٠٧,الكوفة 
ضمانات والاثار الاقتصادیة لاستثمار الدوافع وال, طلال منصور الذیابي   -٤

جامعة ام قرى , رسالةماجستیر, الاجنبي المباشر من منظور الاقتصاد الاسلامي 
 . ٢٠٠٢,السعودیة, مكة المكرمة ,

رسالة , عبداالله سعد الھاجري وتقیم كفاءة استثمار اموال الوقف بدولة الكویت  -٥
 . ٢٠٠٦, الكویت دولة,مطبوعات الامانة العامة لاوقاف , ماجستیر 

, رسالة ماجستیر , احكام الوقف في التشریع الجزائري ,نسیمة بن التركي  -٦
 .٢٠١٥, بسكرة –جامعة خضیرة ,كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

الوقف ودوره في التنمیة الاقتصادیة في اقلیم , یونس محمد مصطفى  -٧
 بیروت الاسلامیة جامعة,كلیة الشریعة , رسالة ماجستیر ,  العراق –كوردستان 

,٢٠١٥ . 
   المواقع الالكترونیة -:رابعا

 .iq.org.sunniaffairs.wwwالموقع الرسمي لدیوان الوقف السني  -١
 الموقع الالكتروني لشركة الكفیل لاستثمارت العامة للوقف الشیعي   -٢

com.allkafeellinv.www. 
, الموقع الرسمي لامانة االعامة لمجلس الوزراء الاتحادي  -٣

wwwcabinet.iq. 
 .iq.nazaha.wwwالموقع الرسمي لھیئة النزاھة  -٤
 .com.islamsyria.www الموقع الرسمي لرابطة العلماء السوریین  -٥

  القوانین  -:خامسا
  ٢٠٠٥ الدستور العراقي الدائم -١
  ١٩٥١ لعام ٤٠ القانون المدني العراقي رقم -٢
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   ١٩٢٩ لعام ٢٧ قانون ادارة الاوقاف  العراقي الملغي رقم -٣
   ١٩٦٦ لعام ٦٤قانون ادارة الاوقاف العراقي رقم -٤
  ١٩٧١ لعام ٦٧ قانون الخدمة في المؤسسات الدینیة رقم -٥
   ١٩٦٩ لعام ٢١ العتبات المقدسة الملغي رقم  قانون ادارة-٦
  ١٩٨١ لعام ٣٠ قانون نظام رعایة الطوائف الدینیة رقم -٧
  ١٩٨١ لعام ٥٠ قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدینیة العراقي الملغي رقم -٨
  ١٩٩٣ لعام ١٨ قانون ھیئة استثمار اموال الاوقاف رقم -٩

  ١٩٧٠ لعام ٤٦ نظام المتولین رقم -١٠
 قانون رعایة وادارة دور العبادة المنشاة من الاشخاص الطبیعین زالمعنویین -١١
  ٢٠٠٠ لعام ٦٢رقم 
   ١٩٦٩ لعام ٤٥ نظام المزایدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف رقم -١٢
  ٢٠١٢ لعام ٥٦ قانون دیوان الوقف السني رقم -١٣
  ٢٠١٢ لعام ٥٧ قانون دیوان الوقف الشیعي رقم -١٤
 ٥٨رقم ) الصائبة المندائیة – الائزیدیة –المسیحیة ( قاف الدیانات  قانون او-١٥

  ٢٠١٢لعام 
   ٢٠٠٥ لعام ١٩ قانون ادارة العتبات المقدسة النافذ رقم ١٦
 العراق الملغي – قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدینیة لاقلیم كوردستان – ١٧
   ١٩٩٢ لعام ٢٧رقم 
  العراق النافذ رقم -ینیة لاقلیم كوردستان قانون وزارة الاوقاف والشؤون الد-١٨
   ٢٠٠٧ لعام ١١
   ٢٠٠٦ لعام ٣ قانون الاستثمار العراقي رقم -١٩
   ٢٠٠٦ لعام ٤ العراق رقم – قانون الاستثمار لاقلیم كوردستان - ٢٠
   ١٩٦٤ لعام ١٦٥ قانون ادارة البلدیات العراقي رقم -٢١
   ٢٠٠٢عام  ل٥٥ قانون الاثار والتراث العراقي رقم -٢٢
   ٢٠٠٨ لعام ٣٧ قانون وزارة البیئة العراقي رقم - ٢٣
  ٢٠١١ لعام ٣١  قانون دیوان الرقابة المالیة العراقي رقن -٢٤
   ٢٠٠٨ لعام ٢ العراق رقم – قانون دیوان الرقابة المالیة لاقلیم كوردستان -٢٥
   ٢٠١١ لعام ٣٠ قانون ھیئة النزاھة العراقي رقم -٢٦
  ٢٠١١ لعام ٣ العراق رقم – النزاھة لاقلیم كوردستان  قانون ھیئة– ٢٧
   ١٩٩١ لعام ١٤ قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم -٢٨
   ٢٠٠٦ لعام ١٢ قانون التضمین العراقي رقم – ٢٩
   ١٩٩٩١ لعام ١٠-٩١ قانون الوقف الجزائري رقم – ٣٠
   ١٩٩٢ لعام ٢٣ قانون الوقف الیمني رقم -٣١
   ١٩٩٦ لعام ٨القطري رقم  قانون الوقف -٣٢
   ١٩٨٥ لعام ١٣ قانون البنك الاسلامي الاردني للتمویل والاستثمار رقم -٣٣
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  المستلخص
الاستثمار بوصفھ نشاطا تجاریا یكون بالمال بمختلف انواعھ ودون ان یخص 

الا ان بعض الاموال ذات طبیعة خاصة كاموال الوقف , بنوع معین من الاموال 
لذلك فان استثمار ھذه ,ا خیریة عامة ومخصصة للنفع العامالتي تتمیز بانھ

الاموال یجب ان یكون وفق معاییر شرعیة وقانونیة وبما یحقق الضمانات الكافیة 
من جھة )مؤسسة الوقف ( للحفاظ على اصل المال من جھة ویعود بالنفع على 

 مخاطر وھذا مایتطلب ان یكون الاستثمار محصورا بمجالات معینة لتجنب, اخرى
) احكام الشرع والقانون ( وھذا ما تشترطھ ,الاستثمار وتفادي ضیاع اصل المال 

ویقصد باستثمار اموال الوقف بانھ  توظیف جانب , في التعاملات باموال الوقف
من اموال الوقف الفائضة عن الحاجة الضروریة للوقف في نشاط اقتصادي 

ل على عوائد مجزیة تساعد في مشروع ومنتج بھدف تنمیة ھذه الاموال والحصو
ویواجھ , تحقیق رسالتھا ومقاصدھا وتمكینھا من الاستمرار في تحقیق اھدافھا 

عملیات استثمار اموال الوقف في العراق تحدیات ومعوقات كثیرة تعترض سبیل 
ومن تلك المعوقات القصور التشریعي ویتمثل في عدم ,تنمیة الاموال الوقفیة 

بالنظر الى ان قانون الاستثمار , ثمار اموال الاوقاف وجود قانون خاص باست
العراقي النافذ لایمكن تطبیقھ في شأن عملیات استثمار اموال الوقف وذلك لان 

بالنسبة للاوقاف (الاستثمار في ھذه الاموال ینبغي ان یكون وفق احكام الشریعة 
 ٢٠٠٦ لعام )٣(وھذا یعد مانعا من تطبیق قانون الاستثمار رقم , )الاسلامیة

 ,  ٢٠٠٦لعام ) ٤( العراق رقم –وكذلك قانون  استثمارفي اقلیم كوردستان 
باعتبار ان ھذین القانونیین الاخیرین لایقیدان الاستثمار بكونھ مطابقا للشریعة 

ولم تصدر من قبل السلطات التشریعیة العراقیة ودواوین الاوقاف , الاسلامیة 
لقانوني الخاص باستثمار اموال الوقف مما قوانین او انظمة لبیان النظام ا

ھذا بالاضافة الى . یستوجب ضرورة سن قانون خاص یحكم استثمار ھذه الاموال
معوقات اخرى تتمثل ضعف ھیكل مؤسسات استثمار اموال الوقف وكذلك ضعف 
اتباع مبدا الشفافیة في التعاملات ومشاریع الاستثماریة الوقفیة ونجد بخصوص 

ل في العراق انھ من الضروري تبني اسالیب وصیغ حدیثة لاستثمار استثمار اموا
ھي الاستثمار في المجال التجاري عبر المضاربة ,ومن تلك الطرق,اموال الوقف 

وكذلك اسلوب انشاء المؤسسات , واسلوب المشاركة المتناقصة المنتھیة بالتملیك
ناء مشاریع انتاجیة المالیة كالمصارف وشركات التامین او شركات الاستثمار اوب

و بخصوص مسلك المشرع العراقي في ترك احكام المسؤولیة عن سوء استثمار 
اموال الوقف الى القواعد العامة في المسؤولیة وجدنا انھ مسلك منتقد وغیر 
صائب وذلك ان الاموال الوقفیة تتحقق فیھا اعتبارات معینة تحتم وجود تنظیم 

 .ن سوء استغلالھا اواستثمارھا مستقل لحكم المسوولیة الناجمة ع
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Abstract 

 
As a commercial activity, investment can be conducted 
by every type of money. But some types, like 
endowment and property, have their own privacy and 
characteristics because they are originally for the 
public benefit. Therefore, when there is investment in 
such type of money, it should be done in a way that 
takes into consideration these characteristics and 
privacies. However this type of investment faces large 
challenges in the Iraqi law, including the absence of a 
law for regulating these types of investments and the 
multiple bodies which deal with these types of 
investments, as well as that the institutional structures 
of these bodies are weak. All these pushes us to ask for 
a law in Iraq to regulate investment in endowments in 
such a way that it should be sorted out the bodies who 
deal with these investments and emphasize on 
modernizing investment methods like banking, 

ventures and creating public investment corporations. 
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